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 شكر وتقدير

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد 

 المرسلين، وعلى اله الطيبين الطاهرين وبعد.

اتوجه بالشكر الى الله عز وجل الذي وفقنا لإتمام هذا  

 العمل المتواضع وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم

الله عليه وسلم " مَنْ لا  لرسول الله صبقول وعملا  

هَ  يشَْكُرُ النَّاسَ    "لا يشَْكُرُ اللَّ

نتوجه بجزيل شكرنا وخالص تقديرنا للأستاذ الدكتور/ 

على هذا العمل المتواضع  لإشرافهمحمد الساسي  بالنور

ها صوره أبوتقديم النصح والإرشاد لإخراج هذا العمل في 

 فجزاه الله عنا خير الجزاء.

بالشكر لكل أساتذة كلية العلوم الاقتصادية  نتقدمكما  

 .والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي

 شكرا لكم وجزاكم الله عنا خيرا

 

 

 

 
 
 



 

 

  ـــداءإه

 
الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف بسم 

 وخير خلق الله محمد صل الله عليه وسلم

وَقضََى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُوُاْ إلِاَّ إيَِّاهُ )لى من قال فيهما الرحمان إ   

ا يبَْلغُنََّ عِندكََ الْكِبرََ أحََدهُُمَا أوَْ كِلاهَُمَا فلَاَ تقَلُ لَّهُمَآ  وَباِلْوَالِديَْنِ إحِْسَاناً إِمَّ

 ً ٍّ وَلاَ تنَْهَرْهُمَا وَقلُ لَّهُمَا قوَْلاً كَرِيما  ، 23( الآية أفُ 

 سورة الإسراء

 هدي هذا العمل المتواضع إلىن

 ماوالدينا الكر 

 وإلى كل العائلة والاقارب

 .ءالأصدقادي أيضا الى كل قريب أو بعيد من نهو

لى الطور إلى كل زملاء الدراسة من الطور الابتدائي إو

 الجامعي

حب ويرضى . . . ـن يوفقنا لما يأنسأل المولى عز وجل 

 .لكم جميعا

 

 شكري-نوفل-رش يد

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 الملخص: 
 وتوضح ةیلدى المصارف الإسلام ةیفتح الإعتمادات المستند ةیآل دیسة لتحداقدمت هذه الدر 

 ةیالمستند الإعتمادات ذيتنف دیولتحد المستندیة،وممارسة هذه المصارف للإعتمادات  قيیالحق مفهومها
مدى  وأظهار ذه،يبدًءا من فتح الإعتماد المستندي وحتى إغلاقه وتنف الإسلامیة،لدى المصارف 

المصارف  اجههاتو  المشكلات التي ثيومن ح الوضعیة، نيمقارنة بالقوان ةیمها بالأحكام الشرعاإلتز 
 الإعتمادات.لهذه  ذهايوأثناء تنف ةیعند فتحها للإعتمادات المستند ةیالإسلام

 كالآتي:من بين أهم النتائج المتحصل عليها من خلال هذه الدراسة وهي   

  .استنتجنا أن المصارف الاسلامیة لا تتعامل بالربا كلــیا -
 .الشريعة والأعراف الدولیة المتعامل بهاالمصارف الاسلامیة تقوم بالتنسيق بين أحكام  -
 .الاعتماد المستندي هو عبارة عن وسيلة تمضن حقوق المورد والمستورد -
 .العقد الذي یتم بين البائع والمشتري هو الأساس في عملیة فتح الإعتماد -

 الكلمات المفتاحية:
 .ةیالوضع نيالقوان، الإسلامیةالمصارف ، یالإعتماد المستند

 

Abstract: 

This study has been prepared to establish the mechanisms for opening letters of credit 

in Islamic financial institutions and clarifying their actual rules and regulations, and for 

these institutions to put these regulations into practice. It will also show the steps needed 

to implement these letters of credit within Islamic financial institutions, starting with 

issuing the letter of credit until its completion, and to show their adherence to the Islamic 

laws in relations to prevailing civil laws. It will also address the problems that Islamic 

institutions face when they open letters of credit and during its. 

  Among the most important results obtained through this study are as follows: 

- We concluded that Islamic banks do not deal with usury at all.  

- Islamic banks coordinate between the provisions of Sharia and international 

norms dealt with. 

- Documentary credit is a means that guarantees the rights of the supplier and the 

importer. 

- The contract between the seller and the buyer is the basis for the process of 

opening the credit. 

Key words: 

Documentary credit, Islamic banks, positive laws. 
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  مقدمة عامة



 مقدمة عامة
 

 أ

 تمهيد

 اكتسبت فقد المستندي، الإعتماد نظام فكرة ظهور وراء سيیالرئ السبب هي ةیالدول للتجارة ةیالعمل الحاجة إن
 .ةيالبحر  وعيالب ةيلتسو  لةيكوس ديبع زمن منذ نشأت ثيح ةیالدول التجارة تخدم هیعمل كونها من ةیأهم

 ما لشراء بلدهم خارج نفقونهای لأموال حتاجون ی نیالذ التجار حاجات ةیلتلب ظهرت ةیالمستند فالإعتمادات
 أن ثيح ذلك، مخاطر وتحمل ترحالهم في معهم الأموال هذه لنقل ضطروای أن ودون  بضائع من هیإل حتاجون ی

 حاجه خلقته مصرفي كنظام نشأت وإنما ة،یقانون وأصول جذور له قانوني كنظام تنشأ لم ةیالمستند الأعتمادات
 .والمشتري  البائع من لكل والثقة الأمن ريلتوف ةیالدول عیالب عقود هيلتسو  العمل

 ذيبتنف التزامهما ديولتأك حقوقهما، ةیلحما الطرفان من كل به ثقی طیبوس الإستعانة الى ريالتفك إتجه هنا من
 ةيالضرور  المستندات میوتسل البضاعة ثمن بدفع المشتري  أمامه تعهدی الذي المصرف هو طیالوس وهذا ع،یالب عقد
 ةیقانون علاقات عنها تفرعی ةیعمل المستندي الاعتماد لأن ونظراً  المشحون  البضاعة ةیملك هیإل تنتقل بموجبها التي

 ة،یالخارج التجارة ةیبعمل نيالقائم لدى القلق من نوع وجدی الإختلاف وهذا مختلفة، دول من الأطراف متعددة
 ظهر فقد المختلفة الدول نيب التجارة إعاقة الى الغالب في تؤدي آثار من الموضوع هذا على ترتبی لما راً یوتقد
 ألقت ثيح الدولي، المستوى  على المستندي الاعتماد تحكم التي القواعد ديتوح إلى اتجاه نيالعشر  القرن  مطلع منذ
 ةیمسؤول اتیالمسؤول هذه ومن، مختلفة اتیمسؤول المستندي الاعتماد أطراف من طرف كل عاتق ىعل القواعد هذه
 .الاعتماد مصدر الاسلامي المصرف تجاه الاعتماد فاتح ةیومسؤول ديالمستف تجاه (المصدر) الاعتماد فاتح

 عن تنقل التي السلع رادياست تجارة خاصة ة،یالخارج التجارة ليتمو  في ةیالمستند الإعتمادات ةیأهم وبرزت
 ةیمال اتصال أداة  وجود من فلابد نهما،يب مایف مباشر اتصال دون  تكون  والمستورد المُصدر فعلاقة البحر، قيطر 

 المستورد نيب ةيالتجار  والعلاقات الاتصالات عصر لتواكب ةیالإسلام المصارف فجاءت نهما،يب تربط وائتمانیة
 ضمن المستندي الاعتماد نظام فكرة أدخلت فإنها العالم، دول نيب ةیالخارج التجارة حجم دیلتزا ونظراً  والمصدر

 ريلكث ةیالاقتصاد ةیالتنم اجاتیاحت ولتوفر التجار، حقوق  لتضمن ةیشرع ةیقانون ةیناح من نهايوقوان اتهايیاتفاق
 .ةیالنام الدول من

 معها للتعامل نیوالمستورد نيالمصدر  التجار جلب في صعوبات عدة ةیبدا ةیالإسلام المصارف واجهت وقد
 ،عملها قةيلطر  الجمهور فهم عدم بالأحرى  أو وضوح عدم بسبب ة،یالمستند الاعتمادات ومنها عدة مجالات في
 من أصبحت بشكل نالآ هیعل وصلت ما إلى وكماً  نوعاً  ةیالمصرف خدماتها نيتحس في واستمرت تطورت أنها إلا

  .ةيالربو  للمصارف اً يقو  منافساً  خلاله

 إشكالية الدراسة

 بعض تواجه ثيح ة،یالاسلام المصارف لدى ةیالمستند بالاعتمادات التعامل ةیآل في الدراسة مشكلة تكمن
 من المصاعب هذه تتمثل ثيح المستندي، الاعتماد لفتح ممارستها خلال من ةیالشرع ةیالناح من الصعوبات

 دیتحد في المركزي  للمصرف وخضوعها الموحدة، ةیالدول والأعراف للقواعد ةیالإسلام المصارف رضوخ خلال



 مقدمة عامة
 

 ب

 المشكلات أهم ومن بالربا، تتعامل التي ةیالاجنب المصارف مع التعامل ةیفیوك المستندي، للاعتماد بالنسبة العملة
 وحتى البائع دی من خروجها من ابتداءً  مراحلها، عیبجم البضاعة ةیملك مشكلة ةیالاسلام المصارف تواجها التي

 للمصارف دفعها ةیالإسلام المصارف على توجبی التي الفوائد مشكلة ضایوا ل،يالعم ديی نيب واستقرارها وصولها
 .ةیالدول التجارة غرفة من الصادرة600 النشرة مع مطابقتها ةیآل مدى في ةیالأجنب

 عینستط فإننا ةیالإسلام المصارف لدى ةیالمستند بالاعتمادت التعامل ةیبآل المتعلقة الدراسة مشكلة خلال من
 :وهوالدراسة  وضوعلمالرئیسي  التساؤل نطرح أن

 ؟الصادرات في الجزائرفي ترقية  آلية ةيالاسلام المصارف في ةيالمستند الاعتمادات هل تعتبر 

 بالأسئلة التالیة: ينذه الاشكالیة نستعهجابة على الإ
 ما مدى تطبيق المصارف الاسلامیة للاعتماد المستندي؟ 
  ؟ما مدى التزام أطراف العقد فتح وتنفيذ اجراءات الاعتماد المستندي 

 كیفیة تطبيق بنك البركة لإجراءات الاعتماد المستندي؟ 
 فرضيات الدراسة

 كن اعطاء الفرضیات التالیة:یمالتساؤلات الفرعیة  خلالمن 
 تطبيق المصارف الاسلامیة للاعتماد المستندي.  

  اجراءات الاعتماد المستندي بفتح وتنفيذالعقد  أطرافالتزام. 

 .تطبيق بنك البركة لاجراءات الاعتماد المستندي 

  الدراسة ةيأهم
 نيب الخاصة ةیالخارج التجارة ليتمو  في المهم، دورها خلال من ةیالمستند الاعتمادات دراسة ةیأهم تكمن

 لتقون ی لا أنهم والأغلب أكثر، أو نيدولت نيب بعد عن تنفذ التي ةيالتجار  اتهمیوعمل ،(والمصدر المستورد)  اطرافها
 معترك ودخولها ةیالإسلام المصارف نشوء وبعد نهم،يب تجري  التي الاتصالات خلال من إلا البعض ببعضهم

 من لها بد لا كان خاص بشكل نیوالمستورد التجار من عملائها متطلبات ةیتلب ولضرورة ة،یالمصرف المعاملات
 مع تتناقض ولا ةیإسلام كمصارف سهایتأس مبررات مع تتوافق ةیالمستند بالاعتمادات للتعامل ةیآل عن البحث

 .الإسلامي الطابع ذات اتهایغا
 خدمی الذي المستندي الاعتماد وهو الا نهم،يب ربطی مالي واتصال ائتمان اداة  وجود من بد لا كان ولذلك

 أنها ضایوأ لأطرافها، ملزمة وهي الوفاء ةیعمل خلال من للأطراف ةیالضمان لةيالوس فهو دة،یعد بوظائف قوميو 
 في البائع والتزام الثمن سداد عن المشتري  تخلى حال في المستندات قيطر  عن عیالب ليتحو  من ديالمستف تُمكن

 من الدائن لىإ تقدمه بما مستنداتها خلال من المصارف هیتؤد الذي الدور هذا وإن المشتري، الى البضاعة إرسال
 .المستندي والاعتماد عیالب عقد لىإ استناداً  حقوقهمى ال الاطراف كافة لوصول ،ضمانات
 
 



 مقدمة عامة
 

 ج

 الدراسة أهداف

 التالیة: الاهداف نستنتج الدراسة خلال من
 ةیالإسلام المصارف في بها المعمول الاعتمادات قاتیتطب انیب. 
 ةیالإسلام المصارف في ةیالمستند الاعتمادات مشكلات أهم ضاحیإ. 
 600رقم  الأعراف نشرة مع ةیالاسلام المصارف لدى المعتمدة ةیالمستند الاعتمادات تطابق مدى انیب 

 .ةیالدول التجارة غرفة عن الصادرة
 للاعتماد المصدر الإسلامي المصرف بمواجهة الاعتماد فاتح إلتزامات انیب. 
 ظهار وإ  للاعتماد، والمؤكدة ةالمراسل والمصارف الاعتماد فاتح الإسلامي المصرف نيب العلاقة انیب 

 .المجال هذا في ةیالإسلام المصارف ةیخصوص

 أسباب إختار الموضوع
 نذكر منها كما یلي: وضوعلما ذالهراء اختیارنا و لقد كانت لنا عدة أسباب 

 ذاتية أسباب 
 الشخصیة في دراسة مواضیع جدیدة.  الرغبة 

 توسیع المعارف وتعمیقها، ومواكبة الجدید في المحاسبة والمالیة. 
 وضوعلمذا اهیة في یمالبحوث الأكاد قلة . 
  سو در لممع التخصص ائم تقدیم بحث علمي یتلا لةمحاو . 

 موضوعية أسباب 
 يستندلمامعات بتقنیة الاعتماد الجا ى الطلبة على مستو و  ينمن الباحث يرمعیة الكث معد . 
 في المصارف الإسلامیةعقود ال تمويلفي  يستندلمالتي تتمتع بها عملیة الاعتماد اى القصو  یةهمالأ. 

 السابقة الدراسات
 2011/2012 ةیالإسلام المصارف في ةیالمستند للإعتمادات ةیالعلم الممارسات ميیتق مصعب إبراهیم، -1

 انیوب ةیالإسلام المصارف في ةیالمستند الإعتمادات مفهوم عن واضحا تصورا بحثه في الباحث عرضيو 
 والمضاربة والمشاركة المرابحة لإعتمادات الشرعي الوصف عن وتحدث ةیالمستند للإعتمادات ةیالشرع الضوابط

 .ةیالإسلام المصارف في ایذات لايتمو  الممولة
بحثت الدراسة عن آلية فتح الإعتمادات المستندية لدى المصارف إلاسلامية والمشاكل العملية التي تواجه 

 المصارف اإلاسلامية حين تنفيذها للإعتمادات المستندية

 العالمي المعهد ،الإسلامي الاقتصاد في دراسات – ةیالمستند الاعتمادات –لياسماع نیالد محي ،نیالد علم -2
 .1996، القاهرة ،الاسلامي للفكر
 بها المعمول قاتیالتطب نيوب عةيوالشر  القانون  في ةیالمستند الاعتمادات الدراسة هذه في الباحث أبرز وقد

 .ةیالإسلام المصارف في ةیالمستند الاعتمادات مشاكل الدراسة هذه خلال من نيب وكذلك ة،یالإسلام المصارف في



 مقدمة عامة
 

 د

تنفيذ  الاسلامية إثناءهدفت الدراسة إلى بيان أهم المصاعب والمشكالات التي تواجهها المصارف 
  .الاعتمادات المستندية

، ةیالاسلام عةيبالشر  مقارنة ةیقانون دراسة، دیالجد التجارة قانون  في المستندي الاعتماد عقد - عباس المصري  -3
 .2005 للنشر، دیالجد الجامعة دار

 تربط التي الضوابط انیب الى البحث هذا في وتطرق  المستندي الاعتماد عقد ةیماه عن الباحث بحث وقد
 عقد انیب الى ضایأ وتطرق  ،يالمستند الاعتماد عقد أثار وعن ل،يوالعم للاعتماد المصدر المصرف علاقة

 .اسلامي منظور من المستندي الاعتماد
آلية التعامل بالاعتمادات المستندية لدى المصارف الإسلامية والإبتعاد كليا  لى توضيحهدفت الدراسة ع

 عن التعامل بالفوائد.
 منهج البحث

الوصفي  نهجلمنا ار فقد اخت الفرضیات،اثبات و  موضوعیة،و ة علمیة لجالبحث معا لمحالاشكالیة  ةلجعالم
الاحصائي التحليلي فیما یتعلق بالدراسة  نهجلمكا ،يستندلمابالاعتماد  تعلقةلمالعامة ا یمهفالما استعراض في

من  قدمةلما علوماتلماو امعات لجتلف امخفي  وجودةلما ذكراتلماو مع الاعتماد على الكتب  ،للموضوع يدانیةلما
 التجارة الخارجیة ببنك البركة وكالة الوادي.ف مسؤول مصلحة طر 

الأكثر  وهي علوماتلمع اجممن الوسائل في  موعةمج: اعتمدنا في بحثنا على علوماتلمع اجم سائلو 
 یلي: فیما اهتصر نخشيوعا 

 منشوراتمجلاتمن كتب،  كتبيالم المسح ،. 
 السابقة الدراسات. 
 يستندبالاعتماد الم تعلقةالقانونیة الأساسیة الم النصوص 
 لا یهملعل بحثنا لجكذلك و ، وغير متداول كثيراجدید  وضوعنيت باعتبار المر عبر شبكة الانت البحث.  
 وضوعالتي تربطنا مباشرة بالم المستجدات. 

 حدود الدراسة
نظرا لحداثة تطبيق الاعتماد المستندي في المصارف الاسلامیة فقد خصت الدراسة التطبیقیة بنك البركة 

 .14/05/2023إلى  02/05/2023م وامتدت فترة جمع المعلومات من 2023وكالة الوادي سنة 

 صعوبات الدراسة
شك فیه أنه لا یخلو أي عمل بحثي من صعوبات وتحدیات تواجه الباحث، وهو الأمر ذاته الذي  مما لا

 واجه هذه الدراسة، ولعل أبرزها تمثل في:
  مركزة؛عدم توفر المراجع التي تناولت موضوع الدراسة بصفة 
 مدة التربص كانت قصيرة.



 

 

 

 الفصل الأول

  المصارف  لدى  المستندي  الاعتماد

 الاسلامية
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 تمهيد

 تجده لما نظراً  دیتزا في فهي عددها، وكثر ةیالاسلام المصارف ظهرت نيالعشر  القرن  من ريالاخ الربع في
 عةيالشر  أحكام ومخالفة الربا موضوع عن العملاء لإبعاد ةیالإسلام المصارف وظهرت ها،يعل المجتمع إقبال من

 مایوف ة،يالتجار  المصارف باقي عن زهايتم زاتيوم خصائص لها ةیالإسلام المصارف فإن ولهذا ة،یالإسلام
 عن مفهومها في تختلف ةیالإسلام المصارف في ةیالمستند الإعتمادات فإن ةیالمستند الإعتمادات خصی

 .ةيالتجار  المصارف في عنها ةیالإسلام المصارف في ةیالمستند الإعتمادات أنواع ختلفيو  الأخرى، المصارف
 التجارية. المصارف عن ختلفی المستندي الإعتماد لفتح نةيمع ةیآل ولها

 :مبحثين إلى الفصل هذا میبتقس قمنا فقد ذلك على وبناءً 

  الإسلامــیة المصارف حول عمومیات: الاول المبحث

 الاسلامي الفقه في وأنواعه المستندي الاعتماد مفهوم: الثاني المبحث
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 الإسلامــية  المصارف حول عموميات: الاول المبحث

 معاملات ريسیوت وخدمات ليوتمو  إدخار من ةيالتجار  المصارف وظائف عیبجم ةیالإسلام المصارف تقوم
 لإبراز حهایبتوض سنقوم أخرى  زاتيبم زيوتتم عنها تختلف ولكنها ة،یمستند إعتمادات وفتح عملات ليوتحو 

 مطلبين: خلال من وذلك ةيالتجار  المصارف عن زهاييوتم مفهومها

 .الإسلامــیة المصارف حول عمومیات: الاول المطلب

 الإسلامیة. المصارف خصائص: الثاني المطلب

 أسس عملهاو  الاسلامية المصارف تعريف :الأول المطلب

 واهدافها عملها واسس الإسلامیة للمصارف التعريفات مختلف على التعريج سنحاول المطلب هذا خلال من

 الإسلامية المصارف تعريف: الاول الفرع

 :ومنها جوهرها في تتحذ لكنها اليها المنظور زاوية في تختلف الإسلامیة للمصارف تعاريف عدة هناك

 يف وتعمل التنمیة تستهدف مالیة اجهزة هي الإسلامیة البنوك إن "فوائد بلا بنوك" هكتاب في النجار احمد
 یفةوظ تصحیح الى وتسعي السماوية الشريعة بها جاءت التي الاخلاقیة القیم بكل وتلتزم الإسلامیة الشريعة إطار
 . مالیة اجتماعیة تنموية اجهزة وهي ،المجتمع في المال راس

 الربا اي بالفائدة تتعامل لا مصرفیة مؤسسة: نهأ ىعل الإسلامي المصرف احمد یسري  الرحمان عبد يعرفو 
 بإعطاءشر مبا غير أو مباشر تعهد وأ التزام يأ دون  نقودهم العملاء من یتلقى الإسلامي فالمصرف ،ءعطاو  اخذ

 وا استثمارية انشطة في نقدیة موارد من لدیه ما یستخدم ما وحين الطلب عند لهم الاصل رد ضمان مع لهم فوائد
 .خسارةال او الربح في المشاركة اساس ىعل النشاط بتمويل یقوم وانما الفائدة اشتراط مع أحد یقرض لا نهإف تجارية

 عةيالشر  نطاق في فهایوتوظ الأموال عیلتجم ةیمصرف ةیمال مؤسسة" :أنه على الإسلامي المصرف عٌرِف كما
 1."الإسلامي المسار في المال ووضع عيالتوز  عدالـة قيوتحق الإسلامي، التكافل مجتمع بناء خدمی بما ة،یالإسلام

 فیتوظ على والعمل والمدخرات، الأموال نيب وصل كنقطة تعمل ةیمال مؤسسة" :أنه على آخرون  وعرفه
 2."ربوي  لا مبدأ على المختلفة الإقتصادي النشاط مجالات في الأموال هذه

 بما الإسلامیة الشريعة نطاق في وتوظیفها الأموال تجمیع مجال في تعمل مصرفیة مالیة مؤسسات" وهي
 3.الإسلامي المسار في المال ووضع التوزيع عدالة وتحقيق الإسلامي التكافل مجتمع بناء یخدم

                                                       
 .25ص ،2007الأردن، ، دار الفكر الجامعي ،1ط، المستنديالفقهي والقانوني للاعتماد  فييالتك بيومي،محمد  الشيخ، حسينعلي  1
 .91ص ،2010، عمان، ن للنشرارزه ،1المتخصصة، ط ةيإدارة المؤسسات المال ،ليالسعودي جم 2
 ،2009 الرياض، والتوزيع، للنشر الجريسي مؤسسة سعود، الملك جامعة الاسلامي، الاقتصاد الطريقي، الحسين عبد بن الله عبد 3

 .22 ص



 میةالاسلا المصارف لدى المستندي الاعتماد                                                   الأولالفصل 
 

8 

 وعطاء، أخذا المال حقل في تعمل منظمة فهو وبذلك مصرفیة مالیة منظمة یمثل الإسلامي صرفمال أن
 مجال في والمعروفة المتعددة المصرفیة الخدمات كافة بأداء التزامها بجانب هذا واستثمارا، تمويلا وتوظیفا، إیداعاً 

 1 .المجتمع ومنظمات لأفراد التجارية الأعمال بتیسير مرتبطة وهي. المصارف

 في العملاء خدمة على تعمل ةیمال مؤسسة بأنها الإسلامي للمصرف السابقة فاتيالتعر  خلال من تضحی
 نيوب الإسلامي المصرف نيب إختلاف وجدی فلا ة،یالإسلام عةيالشر  أحكام ضمن ولكن فهایوتوظ الأموال عیتجم

 .المصارف بها تتعامل التي الربح قةيطر  في إختلافات توجد ولكن المضمون، في التجاري  المصرف

 ستثمارهاا لأنفسهم زون يجی فلا الأمناء عند توضع الاموال كانت لذلك الربا، وحرم عیالب الله أحل الإسلام ففي
 تمدتع الربا من ةیخال جعلوها ةیإسلام مصارف نشؤای أن المسلمون  أراد فلما طلبها، نيح لأصحابها بها حتفظون يو 

 .والخسارة الربح في التاجر مع المصرف شتركیف المرابحة، أو المضاربة أو المشاركة

 المصرفي التعامل أنواع من نوع أي عن بنفسها ونأت بالربا التعامل ةیالإسلام المصارف تجنبت وهكذا
 ة،يالتجار  المصارف في معناها ريغ الإسلام في معنى لها وكان ةیإسلام مصارف بحق فكانت الإسلام، في المحرم
 حدود في الأموال وإستثمار التجارة إنعاش في وتساهم الله غضب عن داً يبع المسلم للمجتمع الخدمات میبتقد وتقوم

  2.الحلال

 هدفها ةیمال مؤسسة" هو أنه على ا،ننظر  وجهة من الإسلامي المصرف فيتعر  الممكن من بأنهنرى و 
 عةيالشر  لأحكام ةیالإسلام المصارف تجاوز دون  المجالات، شتى في فهایوتوظ الاموال عیتجم على العمل

 ".ةیالإسلام

 الإسلامية المصارف عمل اسس الثاني: الفرع

 :أساسيتين قاعدتين على الإسلامیة المصارف عمل اسس

 بالغرم الغنم :الأولى قاعدةال 

 او المشقة تحمل بقدر الربح( یكون  أو العائد) الكسب أو النفع على الحصول في الحق أن"  بها یقصد
 وقعت إن الخسائر یتحمل أن المستثمر على أن هذا ومعنى المخاطرة( أو الخسائر أو )المصروفات التكالیف

 ".المقدار معلومة وغير الوقوع مؤكدة غير التي الأرباح یتحمل كما تماما

 بالضمان الخراج قاعدة الثانية: القاعدة 

 من أن یعني وهذا عائد، من عنه تولد ما على یحصل أن له جاز شيء أصل ضمن من أن بها ويقصد
 كان لأنه للمشتري، السابقة غلته كانت العيب بخیار بائعه الى فرده عيب على منه اطلع ثم غلة، له شيئا اشترى 

                                                       
 ،2004 ،السعودية فهد، الملك مكتبة النشر دار ،1ط الاسلامية، البنوك في الاستراتيجية الادارة المغربي، الفتاح عبد الحميد عبد 1

 .82 ص
 .9ص ،2001 ،شومان ديعبدالحم مكتبة ،ثةيالحد بالإتصالات ةيالعامل لوتاه آل جامعة ،والبحوث والترجمة فيتأل لجنة 2
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 اصل ضمان اي المحض، ضمان ولیس ملك ضمان هو المقصود والضمان علیه، هلك فلو له، وضامنا له ملكا
 إن الخسارة تبعة تحمل علیه تقع انه بما عنه، المتولدة الارباح على الحصول في للضامن الحق یعطي المال
 1. "وقعت

 الاسلامية  المصارف أهداف: الثاني المطلب

 :2یلي فیما الإسلامیة المصارف اهداف اهم تلخیص یمكن

 المؤسسات مع والمتعاملين العاملين لدي الاخلاقیة المبادئ وزرع العقائدیة القیم لتنمیة السعي 
 .الفساد من الحيوي  القطاع هذا تطهير اجل من وذلك ،الإسلامیة المالیة

 نم المحرمة للمعاملات مباحة بدائل وایجاد الشريعة احكام مع یتفق بما المالیة المعاملات ممارسة 
 .المسلمين عن الحرج رفع اجل

 وانشطتهم مشاريعهم لتمويل ومؤسسات افراد من الاعمال لأصحاب اللازمة الاموال رؤوس توفير 
 .الإسلامیة الشريعة لأحكام وفقا الاقتصادیة

 الإسلامي المجتمع افراد وبين الاقتصادیة الوحدات بين والتكافل والتعاون  التنسيق ایجاد . 

 عام بشكل المالیة المعاملات اسلمة ومحاولة ،المسلمين لغير الاقتصادیة التبعیة من التخلص . 

 يقتحق عن فضلا والبقاء الاستمرار الإسلامیة المالیة المؤسسات تستطیع لا بدونه اذ ،الربح تحقيق 
 .الأخرى  اهدافها

 البطالة حدة من والتخفیف العمالة مستوي  رفع . 

 الاسلامية المصارف خصائص: الثالث المطلب

 زاتيومم خصائص عدة جازیإ مكننایف ة،یالإسلام للمصارف فاتيتعر  من إستعراضه تم ما خلال من
 المصارف باقي عن مفهومه تضحی لكي ضایوأ وواضح، كامل بشكل مفهومها إبراز تمی لكي ةیالإسلام للمصارف

 :ومنها بالربا تتعامل التي المصارف أو ةيالتجار 

 :شرعا   المحرم بالربا العملاء مع التعامل إستبعاد اولا:

مَ  الْبَیْعَ  اللَ ُ  وَأَحَل   ﴿ تعالى قال بَا وَحَر   ( .275)البقرة سورة 3﴾الرِِّ

 الصفة حملی فهو ةیالإسلام دةيالعق من مستمد الإسلامي المصرف هیعل ريسی الذي الفكري  البناء إن
 هو بل فحسب، الفائدة ميتحر  على قومی لا الإسلامي فالمصرف والأخلاق، العبادات ثيح من للإسلام ةیالشمول

                                                       
 شهادة على الحصول متطلبات ضمن مقدمة مذكرة الاسلامية، المصرفية الصناعة تطوير في المالية الهندسة دور لعمش، امال 1

 .06 ص ،2012/2011 سنة الجزائر، سطيف، عباس، فرحات جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم كلية الماجستير،
على شهادة مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول  الاسلامية، والبنوك التجارية البنوك المصرفي، الاقتصاد الله، عبد خبابة  2

 .148 ص الجزائر، المسيلة، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم كلية الماجستير،
 .275، الآية سورة البقرة 3
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 بالكتاب حرمتها الثابت شرعاً  المحرمة بالفائدة تعاملی لا فهو ومعاملاته، نظامه في ةیالإسلام عةيالشر  بأحكام ملتزم
 .المشاركة او المرابحة أو المضاربة قيطر  عن المصرف هیعل قومی الذي الإستثمار عتبری وإنما 1والسنة،

 المصارف زيتم التي ةیسیالرئ زةيالم تعتبر الفائدة، بسعر أو بالربا ةیالإسلام المصارف تعامل عدم إن
 .الربا إلا التجارة أو المعاملات حرمی لم الإسلام ولأن ة،يالتجار  المصارف عن ةیالإسلام

 :الحلال الإستثمار نحو ةيالإسلام المصارف سعي :ايانث

 تستثمرها والتي بها تقوم التي المعاملات عیجم تكون  أن هو ةیالإسلام المصارف له تسعى الذي الهدف إن
 والخسارة الربح في المشاركة قيطر  عن وذلك ة،یالإقتصاد ةیالتنم على عملی الإسلامي فالمصرف بالحلال،

 .ضاً یوأ

 :على ضاً یا المصرف قوميو 

 2 .الحلال دائرة في – خدمة أم كان سلعة – المنتج قعی أن تحري  -1
 3.الحلال دائرة ضمن – وشراء عیوب عیوتصن ليتمو  – ةیالإنتاج ةیالعمل مراحل كل تكون  أن تحري  -2

 الإجتماعية: ةيالتنم في الإسلامي المصرف مشاركة :ثالثا

 قومی نيفح ة،يالتجار  المصارف من رهيغ عن زهيتم ةیالإجتماع ةیالتنم في الإسلامي المصرف مشاركة إن
 للأفراد ةیترب بذلك قومی وإنما الربوي، الإقراض على قدرته لتزداد عهایتجم إلى سعىی لا المدخرات عیبتجم المصرف

 كافة في هايعل عتمدی التي زةيالرك عدی الإسلامي المصرف فإن هیوعل 4وأسرهم، لأنفسهم طیالتخط على لهم داً يوتعو 
 . ةیالإجتماع ةیالتنم في عملائه مع معاملاته

 والعملات: النقود على سلبا   ةيالإسلام ةيالمصرف اتيالعمل إنعكاس عدم :رابعا

 من الإنتاج عناصر إمتزاج إلى تؤدي ومرابحة، ومشاركة مضاربة من ةیالإسلام المعاملات" أن عنيی وهذا
 النقد ديتول تمنع وكذلك والسلعي، النقدي العرض نيب التوازن  إلى ؤديی مما والعمل، المال ورأس الأرض خلال
 الربوي  النظام في الموجودة الصورة عكس على النقدي، العرض ادةيوز  التضخم إلى مباشرة بصورة ؤديی التي
 اتیوعمل ةيالتجار  الأوراق وخصم المكشوف، السحب خلال من ولةيالس ادةيوز  والقرض الربا على عتمدی الذي

 5."السلعي العرض حساب على النقدي العرض ادةيز  إلى تؤدي التي المفتوحة السوق 

 

 
                                                       

 .26ص ،المرجع السابق خ،يالش نيحس 1
 .59ص ،2010 عمان،، الفكر دار ،الاولى الطبعة ا،هيعل والرقابة ةيالمصرف اتيالعمل ادارة ،ادييالع احمد 2
 .59ص ،المرجع السابق أحمد العيادي، 3
 .26ص ،المرجع السابق خ،يالش نيحس 4
 .61 ص ،المرجع السابق أحمد العيادي، 5
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 الاسلامي الفقه في وأنواعه المستندي الاعتماد مفهومالمبحث الثاني: 

 مصارفال تقدمها التي الخدمات أهم من وتعد ة،یالدول التجارة في مهما دوراُ  تلعب ةیالمستند الاعتمادات إن
 تالإعتمادا فتح نظام ستخداموإ ةیالدول التجارة في بدورها تقوم أن ةیالاسلام للمصارف لابد فكان عام، بشكل

 .لعملائها ةیالمصرف الخدمات عیجم ريبتوف تقوم حتى ة،یالمستند

 يف المستندي الإعتماد أنواع دیوتحد الإسلامي، الفقه في المستندي الإعتماد مفهوم حیبتوض نقوم سوف لذا
 :كالآتي الإسلامي الفقه

 الإسلامي. الفقه في ةیالمستند الإعتمادات مفهوم: الأول المطلب

 الإسلامي الفقه في ةیالمستند الإعتمادات أنواع: الثاني المطلب

 .الاسلامي الفقه في المستندي الاعتماد تعريف: الاول المطلب

 في میوالمفاه الأراء وتعددت إسلامي، منظور من المستندي للإعتماد عدة فيتعار  الإسلامي الفقه وضع
 .المستندي الإعتماد مفهوم دیتحد

 لهيعم طلب على بناءً  المصرف صدرهی كتابي تعهد هو" :أنه على المستندي الإعتماد الفقهاء بعض عرفو 
 الةیكمب بقبول أو الإعتماد مةیبق ديللمستف بالوفاء بموجبه المصرف لتزمی ،(المصدر) ديالمستف لصالح (المستورد)

 لشروط مطابقة قدمت إذا والمستورد، المصدر نيب هايعل المتعاقد البضاعة شحن بمستندات مسحوبة الاتیكمب أو
 1".الإعتماد

 فتح المصرف تعهدی – الآمر وهو هیطرف أحد طلب على وبناءً  بمقتضاه عقد" أنه على آخرون  وعرفه
 هذا بلد في مصرف تدخل وبواسطة – مباشرة ريالغ من أخر شخص أمام هیف رجوع لا وبشكل اً یشخص الإعتماد

 مدة خلال – هیإل تقدم أن مقابل في محدد بمبلغ هیعل مسحوبة الةیكمب قبلی أن أو محدداً  مبلغاً  دفعی أن – ريالغ
 (الآمر)الإعتماد له المفتوح ليالعم لزميو  – ديالمستف إلى منه الصادر التعهد خطاب في نةيمع مستندات – محددة

 2." ةیالعمل هذه أثار من المصرف صیبتخل جانبه من

 هیف تعهدی مورد، لصالح مستورد طلب على بناء مصرف من صادر كتابي تعهد" بأنه فهيتعر  تم وكذلك
 لشروط مطابقة قدمت إذا الشحن مستندات بها مرفقاً  ة،یمستند الاتیكمب أو الةیكمب قبول أو بدفع المصرف
 3."الإعتماد

                                                       
 ،2010 ،عمان الفكر، دار الاولى، الطبعة ة،يالمصرف والخدمات والقروض وعيالب ة،يالإسلام الإستثمار أدوات ادي،يالع أحمد 1

 .233ص
 .247ص، 2005 ،عمان ة،يوالإسلام ةيالتجار المصارف في ةيالمصرف والخدمات الأعمال حنون، حسن محمد 2
 ،2007 عمان، الاولى، الطبعة ،والقانون عةيالشر نيب مقارنةدراسة  ةيالمستند للإعتمادات والقانوني الفقهي فييالتك ،خيالش نيحس 3

 .42ص
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 نيمع مصرف من صادر تعهد هو المستندي الإعتماد أن على تتفق الذكر السابقة فاتيالتعر  أن نجد هیوعل
 هیعل مسحوبة الاتیكمب قبلی أن أو ناً يمع مبلغ المصرف هذا دفعی بأن( ديالمستف) لصالح (الآمر) طلب على بناء
 للإعتمادات الإسلامي الفقه فيتعر  بأن لاحظن كما الإعتماد، لشروط مطابقة نةيمع مستندات هیإل تقدم أن على

 .نهمايب إختلاف ولا المضمون  ذات فلهما الوضعي القانون  في فهيتعر  عن ختلفی لا ةیالمستند

 الاسلامي الفقه في المستندي الاعتماد أنواع: الثاني المطلب

 الفقه في الأمر ختلفی ولكن ة،یالوضع نيالقوان في وخاصةً  رةيكث أنواع لها ةیالمستند الإعتمادات إن
 عتمدت ةیالإسلام المصارف أن ذلك تنوعاً  أقل الإسلامي الفقه في ةیالمستند الإعتمادات أنواع أن ثيبح الإسلامي،

 :وهي ةیالمستند الإعتمادات من نينوع على

  المؤجلة الإعتمادات: ولاأ

 ندع هايعل المتفق الإعتماد لشروط المطابقة الإعتماد مستندات مةیق دفع تمی أن المؤجل بالإعتماد قصديو 
 مهیتقد بعد مؤجل خيتار  في الإعتمادت مةیق دفع على المستورد مع ديالمستف تفقی قد انیالأح بعض ففي الإطلاع،

 تي:الآ مراعاة جبی ذلك ضوء وعلى للمستندات،

 فتح طالب نيب ابتداءً  هیعل المتفق البضاعة شراء تكلفة هو لأجل، الدفع المستحق المبلغ أن من التأكد" -1
 والمستورد المصدر نيب إتفاق هناك كون ی لا أن بشرط ،(المصدر) لها والبائع (البضاعة مشتري ) الإعتماد

 1."نیالد مقابل في ادةيز  على
 في متعلق الدفع، مؤجل مبلغ على محتسبة فائدة إشتراط على المستندي الإعتماد خطاب نصی لا ان -2

 2.المراسل والمصرف ديالمستف ولصالح الإعتماد فتح طالب ذمة
 المصرف ورأى المؤجل، الإعتماد مةیق دیتسد من( البضاعة مشتري ) الإعتماد فتح طالب عیستطی لم إذا -3

 .الإعتماد فتح طالب على عمولات أو مقابل أي بدون  ذلك كون ی أن جبیف للسداد، سماح فترة منحه

  الذاتي ليالتمو  إعتماد ا:يثان

 كافةو  والعمولات ةیالنقد ناتيالتأم مةیق ديق هیف تمی الذي الإعتماد أنه على الذاتي ليالتمو  إعتماد یعرف
 ة،يالتجار  المصارف كدور ةیالإسلام المصارف دور كون ی وهنا ل،يالعم حساب على المستندات مةیوق فيالمصار 

 لىع تعمل والتي ة،یالإسلام المصارف في به معمول هو لما خلافاً  العملاء من ةیوتغط ريتأخ فائدة بإقتطاع تقوم
 :الآتيك والمضاربة والمشاركة المرابحة منها صور عدة أخذی الإعتماد هذا فإن الفائدة، نظام عن دةيبع وقواعد أسس

 

 

                                                       
 .140 ص ،المرجع السابق أحمد العيادي، 1
 .141 ص ،السابق المرجع أحمد العيادي، 2
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 :بالشراء للآمر المرابحة أساس على ليالتمو  -1

 وتقوم شرعاً، جائزة ةیمصرف ليتمو  غةیص لتصبح رهايتطو  وتم الأمانة وعيب أحد أنها على المرابحة عرفت
 هیعل تفقی نيمع ربح هايال مضافاً  التكلفة بسعر العملاء هؤلاء طلبها قد كون ی سلعاً  عملائه إلى المصرف عیب على

 1.الشراء تكلفة من ةيمئو  كنسبة الربح هذا حسبيو  له،يوعم المصرف نيب

 نةيمع بضاعة له ستوردی أن منه طالباً  ةیالإسلام المصارف أحد إلى محلي مستورد تقدمی أن هیعل ومثال
 المصرف بواسطة تتم الشراء ةیعمل ولكن منه، شتري یس الذي التاجر مع متفقاً  كون ی ما وغالباً  ن،يمع بلد من

 الى ليالعم من بالشراء وعد عقد: هي الأطراف علاقات تكون  وبذلك المحلي، المستورد بواسطة لا الإسلامي
 المصرف واستلام البضاعة وصول وعند الاجنبي، والمصدر المصرف نيب شراء عقد عقبهی الاسلامي المصرف
 2.المرابحة عیب وهو ليالعم الى المصرف من عیالب تمی متهایق ودفع مستنداتها

 ةیغالب إجتهدت ثيح ة،یالإسلام المصارف معظم في بها العمل جري ی والتي المعروفة هي غةیالص وهذه
 ،اً يمشتر  لها تجد فلا وتكدسها البضاعة تشتري  لا وحتى بالشراء، للآمر المرابحة عیب ممارسة إلى المصارف هذه

 .بالشراء للآمر بالمرابحة عیالب ةیالعمل هذه تيوسم

 تمی وبموجبه ة،یالإسلام المصارف في ستخدمی بالمرابحة ليالتمو  اساس على الإعتماد إن سابقاً  أسلفنا وكما
 حساب لىع نيالتأم لشركة المدفوع نيالتأم صةیبول وقسط الواردة والمستندات ةیالمستند ةیالنقد ناتيالتأم مةیق ديق

 .بالمرابحة العملاء

 هنا لیةوالمسؤو  ة،يالجار  بالمرابحة العملاء حسابات على والتلكس ديالبر  وأجور العمولات مةیق ديق تمی نمايب
 وصحة سلامة ةیمسؤول هايوعل بالبضاعة ةیمعن تكون  ةیالإسلام فالمصارف البضاعة، إلى المستندات تتعدى

 رفض إذا مایولاس متعددة مخاطر هايعل ترتبی لذا للبضاعة، الأول المشتري  بمثابة تعتبر فهي المستوردة، البضائع
 هذا مثل فتح عند والدقة الحرص من ديالمز  توخي جبی ولذلك الأسباب، من لسبب البضائع أو المستندات ليالعم
 .الإسلامي المصرف من مطلوب ماهو ذيتنف في الإعتمادات من النوع

 :المضاربة أساس على ليالتمو   -2

 من بالعمل ومساهمة الإسلامي، المصرف من ةیمال مساهمة تضمنی عقد بإبرام المضاربة في العلاقة تبدأ
 التي النسبة العقد هذا شروط ضمن حدديو  المضاربة، موضوع السلع في تاجری شخصاً  كون ی الذي ليالعم جانب

 عقد إبرام بعد 3ل،يالعم أخذهای المشروع ادارة ةیلعمل خاصة نسبة هناك تكون  ما وعادة منهما كل هايعل حصلی
 تميو  السلع، ریبتصد قومی الذي الاجنبي التاجر لصالح مستندي اعتماد بفتح الاسلامي المصرف قومی المضاربة

 .ليالعم الى المضاربة عقد بموجب البضاعة وتسلم للمصدر الاعتماد مةیق ودفع رادهاياست

                                                       
 .79 ص ،مرجع سابق ،خيالش نيحس 1
 .79 ص ،مرجع سابق ،خيالش نيحس 2
 .260 ص ،مرجع سابق ،حنون حسن حمدم 3
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 الخسارة حالة وفي الإعتماد، فاتح ليوالعم المصرف نيب هیعل متفق هو حسبما الربح كون ی الحالة هذه وفي
 ليالتمو  من النوع بهذا التعامل تمی ما ونادراً  المال، رأس صاحب بإعتباره الممول المصرف هو تحملهای الذي فإن
 1.ةیالإسلام المصارف في

 :المشاركة أساس على ليالتمو   -3

 هیلد سیل ولكن قائم مشروع ثیوتحد ريتطو  أو دیجد مشروع لعمل حتاجی عندما النوع هذا إلى ليالعم لجأی
 المصرف مع المستورد شاركی سوف الإعتمادات من النوع هذا وبموجب اردها،یلإست ةیالكاف والموارد ليالتمو 

 مةیق من جزء ةیتغط في ةیالماد ومساهمته المستورد مشاركة خلال من وذلك البضائع، تلك راديإست في الاسلامي
 توردالمس بإسم أما الإعتماد فتح تمی أن جوزيو  مة،یالق تلك من المتبقي الجزء ليبتمو  المصرف قوميو  راد،يالإست

 ربدو  المصرف قومی أن جوزيو  كما المال، رأس في وشركاء ةیراديالإست ةیالعمل في شركاء هنا لأنهما المصرف أو
 ھمكمسا  الخسارة تحملی أو ھمكمسا  ةيالسنو  أرباحه أخذيو  المشروع، هذا في ھمكمسا  الوقت نفس وفي المشاركة،

 .ضایأ

 نيب الأموال جمع منه والهدف ن،يطرف أو نيكيشر  نيب مشترك مشروع شراكة عقد هي ضاً یأ والمشاركة
 نيب الأرباح وزعيو  2نفسها، والالتزامات الحقوق  ولهم والخسائر الأرباح تقاسم هو العمل وشركاء ةیالمال المؤسسات

 المال رأس نيب شائعة ةيمئو  بنسبة ليوالعم المصرف كيالشر  كان إذا نيكيالشر  نيب هیعل متفق هو كما نيالطرف
 .والعمل

 عن فضلاً  عمله قدمی ليالعم أن بإعتبار المصرف نسبة عن زائدة الربح من نسبة ليللعم كون ی أن مانع ولا
 والإختلاف المال، برأس نيكيالشر  مساهمة نسبة حسب عهايتوز  تميف الخسـارة حالـة فـي أما المال، برأس مساهمتـه

 قبل من لهايتمو  جري ی التي ةیالمستند الإعتمادات بأعمال تعلقی مایف ةيوالتجار  ةیالإسلام المصارف تعامل نيب
 المصرف فإن ل،يللعم المصرف من ليبتمو  المستندي الإعتماد بفتح التجاري  المصرف قومی عندما أنه المصارف،

 الحساب في الإعتماد فتح عند ةیالنقد ناتيالتأم مةیق ديبق قومی ثيوبح نیمد جاري  بحساب ذلك ربطی ما عادة
 3 .هیعل الكشف فوائد تقاضىيو  كشفه بعد ليللعم العادي الحساب أو نیمد الجاري 

 

 

 

 

                                                       
 ص ،2015 ، عمان،للنشر الفكر دار، الاولى الطبعة ،الإسلامي ليوالتمو رفةيالص أعمال في ةيالمال المخاطر إدارة ،العبادي ريعب 1

79. 
 .82 ص ،نفسهمرجع  ،العبادي ريعب 2
 .261 ص ،حنون حسن محمد 3
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 .بنك الإسلاميالتقليدي والبنك الالاختلاف لصيغة التمويل بالاعتماد المستندي بين التشابه و : أوجه لثاثا

 ي.أوجه التشابه لصيغة التمويل بالاعتماد المستندي بين البنك التقليدي والبنك الإسلام -1

 دور البنوك في تمويل الصفقات التجارية على المستوى الدولي، وتشجیع البنوك وتعظیم دورها، ومن خلال
لتقليدیة ك وضعت غرفة التجارة الدولیة مبدأین یحكمان تقنیة الاعتماد المستندي وهذان المبدآن یحكم كل البنوك اذل

 والبنوك الإسلامیة ومن هنا نستنج أوجه التشابه من هذین المبدآن.

 المستندي:مبدأ الاستقلال في نظام الاعتماد  -أ

منفصلة عن عقد البیع / عقود البیع أو غيرها من العقود تعتبر الاعتمادات المستندیة بطبیعتها عملیات 
التي تستند إليها. ولا تكون البنوك بأي حال من الأحوال معنیة أو ملزمة بمثل هذا العقد / العقود حتى لو تضمن 

 .1الاعتماد أي إشارة إليها مهما كانت هذه الإشارة

 مبدأ التعامل بالمستندات فقط لا غير: -ب

نك مجال الاعتمادات المستندیة، بالمستندات فقط ولیست بالبضائع، حيث أن مسؤولیة الب تتعامل البنوك في
ت تنحصر فقط في تسلیم المستندات في حال مطابقتها بعد فحصها والتحقق من دقتها، وإذا وجدت أن هذه المستندا

 تحمل البنوك أي مسؤولیةأو بعضها مخالف لشروط الاعتماد. یجب عليها في هذه الحالة أن ترفض تسلیمها ولا ت
 2أخرى. 

یة من مستندومنه كل البنوك التقليدیة والبنوك الإسلامیة تطبق كل القواعد والأعراف الموحدة الاعتمادات ال
 .غرفة التجارة الدولیة

 .التقليدي والبنك الإسلاميبنك الالاختلاف لصيغة التمويل بالاعتماد المستندي بين  -2

 ي.التقليد الجزئیة في البنك الإسلامي. والتغطیة الكاملة من طرف البنكنجد الاختلاف في التغطیة و 

 .ليدي والبنك الإسلاميأوجه الاختلاف لصيغة التمويل بالاعتماد المستندي بين البنك التق(: 1-1رقم ) الجدول

 البنوك الإسلامية البنوك التقليدية

 :لا یوجد تغطیة جزئیة 
  الفوائدیقدم البنك للمستورد قرض مع 
 باسم  لا یتملك البضاعة ويكون فاتح الاعتماد

 المستورد. 
 .لا یتكفل بكل مصاريف 

  الجزئیة:التغطیة 

 یقوم البنك بتقدم عقد تمويل بينه وبين 
 .المستورد

  الاعتماد  البنك یتملك البضاعة ويكون فاتح
 باسم البنك.

                                                       
من الفقرة )أ( القواعد والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية، المنشور رقم  03غرفة التجارة الدولية مادة رقم  باريس، 1

500،1993. 
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 ،یقوم البنك التقليدي بالتغطیة الكاملة من طرفه
من ناحیة عدم تمكن المستورد من تسدید مبلغ 
البضاعة. وذلك من خلال تقدیم قرض ربوي. وبعدها 

 تتم عملیة فتح الاعتماد باسم المستورد.

 

  ،یتكفل البنك بدفع كل مصاريف نقل وتأمين
وجمركة السلع أو البضائع سوى في التغطیة 

 الجزئیة. الكاملة من طرفه أو التغطیة

بالتغطیة الجزئیة حالة عدم قوم البنك الإسلامي ی
تمكن المستورد من تسدید مبلغ البضائع وذلك بتمويله 
صیغ التمويل الإسلامي. إذا كان تمويل كاملة من 
طرفه یموله بصیغة المرابحة، أما من ناحیة التغطیة 
الجزئیة یموله بصیغة المضاربة، أو المشاركة. وتتم 

كل بل الاعتماد المستندي باسم البنك ويتكف عملیة
یتملك البضائع وحصول عليها من  المصاريف وكذلك

 طرفه ولیس المستورد.

 المطلب الثالث: خصائص الاعتماد المستندي

 :1ومن أهم خصائص الاعتماد المستندي نذكر مایلي

  إلى نظر دون  مقتضاه وينفذ وحدها المستندات على بناء المستندي بالاعتماد التعامل یجري 
 في عليها نص التي المستندات المستفيد إلیه قدم متى بتنفيذه البنك یلتزم أن وجوهره البضاعة،

 .للتعلیمات مطابقة وجاءت صلاحيته مدة خلال الاعتماد
 وتبقى الثمن،ب منه نهائیاً  وفاء -قطعیا كان وإن -( الآمر) المشتري  جانب من الاعتماد فتح یعد لا 

 عتمادالا دام ما یطالبه لا (المستفيد) البائع لكن المستندات، قیمة البنك یدفع حتى به مشغولة ذمته
 مةبقی المشتري  مطالبة للبائع فإن المستندات، تقدیم قبل الاعتماد مدة انقضت فإذا. وصالحا قائما

 . البیع عقد انفساخ بذاته علیه یترتب لا الاعتماد مدة انقضاء وإن مباشرة؛ البضاعة
 لةحا في إلا للتعلیمات مطابقة المستندات تسلم إذا المستفيد إلى الاعتماد قیمة بدفع ملزم لبنكا 

 . البیع عقد ببطلان قضائي حكم وجود حالة في أو المستندات في التزوير أو الغش ثبوت
 المصطلحات من لكل المستندي الاعتماد أطراف على والالتزامات المسؤولیات تفسير یخضع 

 سارية INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS(INCOTERMS) الدولیة التجارية
: نشرة) المفعول سارية المستندیة للاعتمادات الموحدة والأعراف والأصول( 2000: نشرة) المفعول
 .الأصول على المستندي الاعتماد وفي المصطلحات على البیع عقد في نص إذا ؛(500

 

                                                       
 .234 ص 2014البحرين،  -الاولى، المنامة، المعايير الشرعية، الطبعة الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة 1
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 خلاصة الفصل 

عملها،  الاسلامیة من حيث تعريفها واساس من المصارف عمومیات كلمن خلال هذا الفصل تطرقنا الى 
لتنمیة القیم العقائدیة،  في السعي. واهم الاهداف التي تتمثل والخراج بالضمانیتركز على قاعدتين وهما الغنم بالغرم 

الى الخصائص وهي استبعاد التعامل  االبطالة. وتطرقنالتخفیف من حدة  المجتمع،التكافل الاجتماعي بين افراد 
، تشجیع المصارف نحو الاستثمار الحلال، مشاركة المصارف في التنمیة الاجتماعیة، عدم انعكاس العملیات بالربا

 الاسلامیة سلباعلى النقود من جهة.  المصرفیة

والانواع وهم  ومن جهة اخرى تم تناول لمحة عامة على الاعتماد المستندي وتم فیه تطرق الى تعريفه،
واعتماد التمويل الذاتي، وتحدثنا ایضا على  كل من اوجه التشابه والاختلاف بين البنك نوعين الاعتمادات المؤجلة 

الاستقلال في نظام الاعتماد  أالتقليدي والاسلامي لصیغة التمويل بالاعتماد المستندي فالتشابه بينهم هو مبد
انه  یتكفل بكل المصاريف وجه الاختلاف في المصرف الاسلامي على أو  التعامل بالمستندات، أالمستندي ومبد

ولا یتعامل بالربا، اما التقليدي فهو لا یتكفل بالمصاريف ويتعامل بالربا  ومن خصائصه انه یتم التعامل  بالاعتماد 
المستندي بناء على المستندات وحدها وان البنك ملزم بدفع قیمة الاعتماد الى المستفيد اذا تسلم المستندات مطابقة 

 اول في الفصل الثاني كل من مراحله مشاكله عند التنفيذ وتسجيله المحاسبي.وسنتن للتعلیمات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثاني

آثار الاعتماد المستندي في الفقه الاسلامي  

 .والمشاكل التي تواجهه عند التنفيذ
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 تمهيد:

نوعان أولهما الاعتمادات المؤجلة وإعتماد  ةیالتي تستخدمها المصارف الإسلام ةیإن الإعتمادات المستند
منها المرابحة والمشاركة  دةیصوراً عد أخذیالذاتي  ليسابقاً أن إعتماد التمو ذلك الذاتي، وقد وضحنا  ليالتمو 

والمضاربة، وهذه الإعتمادات ترتب التزامات على المصرف الإسلامي من جهة ـ وعلى المشتري )الآمر( من جهة 
 أخرى.

المشكلات التي بالإضافة إلى  ةیالإعتمادات المستندوتنفيذ فتح  آلیة حیسوف نقوم بتوض الفصلفي هذا 
 .آثار الإعتماد المستندي في الفقه الإسلاميوكذا  ةیفي فتح الإعتمادات المستند ةیتواجهها المصارف الإسلام
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 لها والصعوبات التي تتعرض ةيفي المصارف الإسلام ةيفتح الإعتمادات المستند المبحث الأول:

والشروط  ةیفي المصارف الإسلام ةیفتح الإعتمادات المستند ةیعمل حیبتوض سوف نقومفي هذا المبحث 
 تحفي ف ةیبالإضافة إلى المشكلات التي تواجهها المصارف الإسلام ة،یالمستند الإعتمادات فتح هايالتي تقوم عل

 .ةیالمستند الإعتمادات

 كالآتي:الب مطثلاث هذا المبحث إلى  میضوء ذلك قمنا بتقس وعلى

 الإسلامیة.لدى الصارف  ةیفتح الإعتمادات المستند ةیآل الاول: المطلب

 ةیفي المصارف الإسلام ةیالإعتمادات المستند ذيتنف ةیالمطلب الثاني: آل

 المستندیة.في فتح الإعتمادات  ةیالتي تواجهها المصارف الإسلام ةیالمشكلات العمل :الثالث المطلب

 ةيلدى المصارف الإسلام ةيفتح الإعتمادات المستند ةيآل المطلب الأول:

 بائعال نيفهي مرحلة التعاقد ب ةیديأما المرحلة التمه اً یحل قبل فتحه كلار الإعتماد المستندي بعدة م مری
، أما هايلفتكون بطلب فتح الإعتماد وفقا للشروط المتفق ع ةیأما المرحلة الثان (،ليالمشتري )العم ني( وبدي)المستف

 بعةراالمرحلة ال ،مبلغ الإعتماد والمصرف المصرف فاتح الإعتماد نيالإعتماد ب المرحلة الثالثة تتضمن خطاب
حل اهذه المر  انیالناقل، لذا سوف نتطرق لب ني( وبدي)المستف البائع نيمرحلة مبادلة البضاعة بمستندات الشحن ب

لك من خلال الفروع المشتري عند فتح الإعتماد المستندي وذ ضعهای التي ةیوالموضوع ةیالشروط الشكل انیوب
 : ةیالات

 الإعتماد.لفتح  ةیديالاول: المرحلة التمه الفرع

 المستندي.مرحلة طلب فتح الإعتماد  :الثاني الفرع

 الإعتماد.مرحلة خطاب  :الثالث الفرع

 .المستندي المشتري عند فتح الإعتماد ضعهایالعامة التي  ةیوالموضوع ةیالشروط الشكل :بعاالر  الفرع

 الإعتماد.لفتح  ةيديالاول: المرحلة التمه الفرع

كل  كون ی أن جبیالمشتري طلب فتح الإعتماد المستندي كونه  میإن هذه المرحلة تعتبر مرحلة سابقة لتقد
، عیعلى عقد ب نهمايب مایفالاتفاق قد تم  كون یوأن  معينة،بضاعة  عیمن المشتري والبائع إتفقا سابقا على شروط ب

 جابینعلم بأن العقد هو إرتباط الإ وكما ،الإعتماد المطلوب من المشتري  فتحیللمصرف أن  تسنىیوذلك حتى 
 :1العقد وهي كالآتي حكمهایمات از الت على كل من المشتري والبائع عدة ترتبیبالقبول لذا فإنه 

 

                                                       
 .97ص، 1989 ،ةيالدول العرب عاتيرسة للقضاء المقارن وتشادر – ةيالبنوك من الوجهة القانون اتيعمل ،عوض نيعلي جمال الد 1
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 :(ديمات البائع )المستفاالتز  أولا:

و أ مال كیتمل عیبأنه "الب عیعقد الب 1976لسنة  43( من القانون المدني الاردني رقم 465المادة ) عرفت
 ".حق مالي لقاء عوض

 ي المشتر  الى عیالمب كیم بتملاعلى البائع الإلتز  جبیلنا بأنه  تضحیخلال النص السابق الذكر فإنه  ومن
( ديبأن البائع )المستف القول مكنی، ومن هنا والإستحقاقم بضمان التعرض اوالالتز  ةیالخف وبيبضمان الع ضایوأ
على عاتق  عقیالإعتماد المستندي، ولا  إلى ماهذا الإلتز  متدیالمشتري ولا  نيوب نهيالمبرم ب عیفقط في عقد الب لتزمی

ا ما المستندات المذكورة في خطاب الإعتماد، وهذ میتقد الإعتماد المستندي ما عدا خصی مایم فاإلتز  ةیالبائع أ
 .(18/10/2011تاريخ  1733/2011) رهاابقر  ةیالأردن زييقضت محكمة التم

ف الفقه والقضاء على أن" الاعتماد المستندي هو تعهد صادر عن المصر  إستقر   ر على أنه :انص القر  ثيح
، نةيمع )البائع( وفق شروط ديالمصرف بمقتضاه بدفع ثمن البضاعة للمستف لتزمی)المشتري(  الآمر بناء على طلب

ا وهم طرفي العقد ذمة مات المترتبة على انشائه تنحصر فيام المشتري بدفع الثمن، فان الالتز الالتز  ذايتنف فتحيو 
به المصرف بموج لتزمي، و ماي التز أب الاعتماد )البائع( من ديالمستف تحملی، ولا الآمر )المشتري( والمصرف فقط

 ( من121، والمادة )(1975/152)الحقوق  زيير محكمة تمالقر  وذلك وفقا ديالمستندات الى المستف مةیق دفعیان 
 قانون التجارة". 

 نيتبو  العقد بائع ومشتري وتم فتح إعتماد مستندي بناء على هذا نيم عقد باإذا تم إبر  مایف حدثیماذا  ولكن
 خفیة؟ وبيبها ع وجدیبعد أن البضاعة المسلمة إلى المشتري  مایف

 عتهی"الإعتماد بطب ( فقرة )أ( على أنه :600) نشرة رقم – ةیف الدولا( من القواعد والاعر 4المادة ) نصت
أو ملزمة بمثل  ةیمعن ريغ حال المصارف بأي هايإل ستندیمن العقود التي  رهيأو غ عیمستقلة عن عقد الب ةیعمل

فإن تعهد المصرف للوفاء أو  هی، وبناءاً علالعقد ذلك العقد، حتى لو تضمن الإعتماد أي إشارة بأي شكل إلى ذلك
لأي إدعاءات أو حجج من طالب الإصدار ناتجة عن  خاضعا كون یم آخر بموجب الإعتماد لاابالتداول أي إلتز 

ر أو البائع والمشتري لا  نين خلال النص السابق بأن العقد المبرم بم تضحی. ديبالمستف علاقته بالمصرف المصدِّ
 تم ولكن هذا العقد هو الأساس الذي معين،على الإعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف  عوائق ةیأ شكلی

 1".فتح الإعتماد المستندي بموجبه

مادات "الاعت ( الفقرة )ب( على أنه:600نشرة رقم ) ةیف والقواعد الدولا( من نشرة الاعر 4ونصت المادة ) كما
اد طالب فتح الاعتم نيالمصارف أو ب نيب ةیمن العلاقة التعاقد نتفعیأن  ديللمستف حقیمنفصلة عن العقود ولا 

 والمصرف مصدر الاعتماد".

                                                       
 .60 صالمرجع السابق،  ،عوض نيعلي جمال الد 1
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مات از الإلت المشتري، ولا تمتد هذه نيوب نهيالمبرم ب عیمات البائع تنحصر فقط في عقد البافإن إلتز  هیوعل
 مكنیذا ، لالمستندي الإعتماد المشتري والبائع هو أساس عقد نيالعقد المبرم ب عتبريإلى عقد الإعتماد المستندي، و 

 كالآتي: عیمات البائع بموجب عقد الباالتز  صیتلخ

 للبائع.الإعتماد  مةیإلى المشتري بعد دفع ق عیالمب میتسل -
 للمشتري.في البضاعة المسلمة  ةیالخف وبيالبائع ملتزما بضمان الع بقىی -

 :(ليمات المشتري )العماإلتز  :ايثان

 تمی نيمع على عاتق المشتري فتح الإعتماد المستندي في وقت ترتبيالمشتري والبائع ف نيم العقد باإبر  عند
اعة قبل شحن البض المستندي فتح الإعتماد جبیمدة لفتح الإعتماد المستندي، ف حددی، وإذا لم في العقد دهیتحد

خلاله على إ ترتبيو  عیمخلا بعقد الب عتبری المشتري بفتح الإعتماد المستندي المطلوب قمیوإذا لم  .طةیبفترة بس
صة لحقت به، وذلك من خلال التقدم لدى المحاكم المخت التي راوالاضر  ضاتيبالمطالبة بالتعو  دينشوء حق للمستف

 ء عدم فتح المشتري للإعتماد المستندي.الحقت به جر  التي راوالاضر  ضاتيبالتعو للمطالبة 

  بأنه: ديفیوالذي  (2811/2013) رها رقمابقر  ةیالاردن زييوهذا ما قضت محكمة التم

ي ف هیعل بعدم فتحه الإعتماد المستندي المنصوص هیم المتفق علاأنها اعتبرت المشتري مخلًا بالإلتز  ثيبح
 التعويض.على  ترتبیالبائع مما  نيوب نهيالعقد المبرم ب

 المستندي.مرحلة طلب فتح الإعتماد  :الثاني الفرع

 الإتفاق ، وذلك بناًء علىهیبفتح الإعتماد لد رغبیالمشتري أو طالب الإعتماد إلى المصرف الذي  تقدمی
 نهما،يالمبرم ب العقد في هايالشروط التي تم الإتفاق عل( ووفق دي( والبائع)المستفليالمشتري )العم نيالذي تم ب

 .متهیوق إستخدامه هذا الإعتماد ومكان عةیالمشتري أو طالب الإعتماد طب نيبیأن  جبیف

 وحامفت الإعتماد بقىیوثائق مقابل الدفع، والمدة التي  برزی، وأن استخدام الاعتماد قةيطر  نيبیأن  جبيو 
 فتح الإعتماد ونوعه. ديالمستف غیتبل قةيءها وطر ابشر  رغبیووصف البضائع التي  ،خلالها

 فإن المستندي فتح الإعتماد اتیلعمل لاً يتسه بتعبئة طلب موثق لدى المصارف، قوميبهذا الطلب و  تقدميف
 :ليی هذا الطلب ما تضمنيتزود عملائها بهذا الطلب و  ةیاو الاسلام ةيالمصارف التجار 

 وإسم الإعتماد الإعتماد ومدة مةیالمصرف المصدر والمصرف المبلغ وإسم طالب فتح الإعتماد وقإسم  -1
 .مهایووصف المستندات وموعد تسل ديالمستف

 :1كالآتي ةیالدول وعيمكتوبة ضمن طلب فتح الإعتماد وهي الب ةيوهناك عدة مصطلحات تجار  -2
 Ex Works :EXW البضاعة في المصنع  میتسل وتعني 
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 FCA:Free Carrierمه از بإلتقد أوفى  كون یأن البائع  ثيالبضاعة دون التعهد بالنقل بح میتسل وتعني
 المشتري. نهيالناقل الذي ع ةیعلى مسؤول ریالبضاعة جاهزة للتصد میبتسل

 FOB: FREE ON BOARD  الي  ةیالدول وعيوهو أحد الب نةيالبضاعة على بمتن السف میتسل وتعني
 عیفالبائع بهذا الب ،نةيمنذ الوقت الذي توضع على السف كتهای، وتنقل ملنةيبضاعة مع میتسل هیف تمی
 لزمیأن البائع لا  في تجاه المشتري بمجرد وضع البضاعة على تهيماته وتنتهي مسؤولامن إلتز  أر بی

 بذلك. المشتري  عیعن الب ختلفيو  نةيالسف  (Cif)إلا اذا وكله  هايعل نيبنقل البضاعة والتأم
 CFR: COST AND FREIGHT ملزما عیالبائع في هذا الب كون يالتكلفة وأجور الناقل و  وتعني 

 .المخاطر المشتري هذه تحملیبدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة، وفي حالة تلف البضاعة 
 CPT: CARRIAGE PAID TO  أجور النقل مدفوعة وتعني. 
 CIP: CARRIAGE INSURANCE PAID TO  لهذا  وطبقا مدفوعة نياجور النقل والتام وتعني

 .نيوالتأم المصطلح ومنها أجور النقل هايمات التي نص علاالإلتز  عیفإن البائع ملزماً بجم عیالب
 CIF: COST ، INSURANCE AND FREIGHT  البائع  قوميو واجور النقل  نيالتكلفة والتام وتعني

 هايعل نيوالتأم بنقل البضاعة لتزمينقل البضاعة من خلالها و  تمیالتي  نةيالسف اریبإخت عیبهذا الب
 المشتري. نيوب نهيالمبرم ب عیلعقد الب ذايتنف

 ةیالتجارة الدول عن غرفة الصادر (INCOTERMS) التي وردت في ةیالدول وعيوهي جزء من مصطلحات الب
I.C.C  

 ء أم لااالبضائع على أجز  میتسل ةیفیك اریالبضائع واخت میآخر موعد تسل ضایالطلب أ تضمنيو  -3
 .فاتح الإعتماد عیتوق وتتضمن

 توطين العملية : الثالثالفرع 

، والتصريح المسبق لفتح الاعتماد، (01انظر الملحق رقم ) الشكلیةبعد الموافقة على كل ما هو موجود في الفاتورة 
بإجراءات عملیة التوطين. وفي هذه الحالة تقوم الوكالة بفحص هذه المستندات والتأكد من دقتها وصحتها. لتبدأ 

 كما تم إعطاء رقم التوطين التالي: 15/05/2023تمت الموافقة على ملف التوطين في
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 .عملية توطين (1-2شكل رقم )ال
USD 0008 10 1 2023 39/06/01 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .اعداد الطلبة بناءا على مقابلة رئیس مصلحة التجارة الخارجیة المصدر:

 الإعتماد.مرحلة خطاب  :الرابع الفرع

المرحلة بعد  خطاب الإعتماد هو تعهد كتابي صادر من المصرف بناء على طلب أحد عملائه وتأتي هذه
بطلب فتح الإعتماد  ديالمستف غیالمصرف بتبل قومیالمشتري )طالب الإعتماد( طلب الإعتماد المستندي، ف میتقد

 میبدفع مبلغ الإعتماد عند تقد ديالمستف بموجبه المصرف تجاه تعهديو  المستندي على صورة خطاب إعتماد،
 معينة.المستندات المذكورة خلال مدة 

 بعدة خصائص من أهمها: زيتمیالقول ان خطاب الإعتماد  مكنیالسابق  فيضوء التعر  وعلى

 ومعتمد بتوقیعاتهعهد صادر من أحد المصارف أنه ت. 
 فائدة  وبدون عند أول طلب  ديخطاب الإعتماد إلى المستف مةیق تجاوزیلا  نيأنه تعهد بدفع مبلغ مع

  .الأستحقاق خيبشرط أن تصل المطالبة للمصرف في موعد أقصاه تار 
 1 .ريللغ رهيأو تظه لهيتحو  جوزیمن ثم لا و ، ةيأو ورقة تجار  كیش سیأنه ل 
  عادیم أن تصل إلى المصرف في جبیمطالبة بشأنه  ةیم محدد المدة، وأن أاالالتز  كون یالأصل أن 

 .اقالاستحق خيأقصاه تار 
 تربط العلاقة التي نيوب ديخطاب الإعتماد للمستف مةیم المصرف بدفع قاالتز  نيهناك علاقة ب ستیل 

 .ديبالمستف ليالعم
 ومفاده: (3897/2014)رها رقم ابقر  ةیالاردن زييفقد قضت محكمة التم 
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منشور على ال 1083ر رقم اومنها القر  دةیت عدارافي قر  زييأنه استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التم ثيح
على  01/07/2007 خيتار  1324/2002ر رقم راوالق 1991لسنة  نيمن مجلة نقابة المحام 1352الصفحة 

 كون یلم تتوفر لهذه الكفالة أولها أن  وشروطوخطاب الإعتماد له خصائص  ...) خطاب الإعتماد بقولها فيتعر 
 تهیلهذا الخطاب كفا كون یم المكفول، وأن امستقلا عن إلتز  الكفالة صدریالذي  ةیم المصرف أو المؤسسة المالاالتز 

المبلغ الثابت مستحقا فور إصدار الخطاب  كون یبعنصر خارج عنه وأن  هیف الوارد استحقاق المبلغ رتبطیفلا  ةیالذات
 الفقه لخطاب الاعتماد بأنه عبارة عن محرر فيمنه، وهي في ذلك تسترشد بتعر  ديالمستف علم ووصوله على

في الغالب  هو هذا المحرر إلى شخص مقصود وجهيو  نيأو شركة تأم ةیمصرف أو مؤسسة مال صدرهی مكتوب
  1.من النقود في فترة محددة نيم مصدره بدفع مبلغ معاالتز  تضمنيو  ديالمستف سمىيصاحب المقاولة و 

  عترضی الخطاب ولا ديالمستف تلقىیأن  كفييقبول لخطاب الإعتماد، و  ديمن المستف صدریأن  لزمیلا 
 جوزي، و هیعلى خطاب الإعتماد ورده للمصرف سقط حقه ف دي، أما إذا إعترض المستفهیحقه ف ثبتيف هیعل

  2.نقدا نيبأداء التأم ليمطالبة العم نئذيله ح
  تظهر م بموجب خطاب الاعتماد وتجدر الاشارة الى أن الحاجة إلى خطاب الإعتماداأنه مصدر إلتز 

منحه أجلًا  ريالاخ هذا قبلیضمان مصرفي إلى شخص أخر كي  میالشخص نفسه ملزماً بتقد جدیعندما 
 معه برميالمصرف ل الى المطلوب منه الضمان لجاً یكالتعاقد معه أو السماح له بالمشاركة، إذ  زهيأو م

وفق  نيمع ديمستف لمصلحة المصرف بإصدار خطاب اعتماد قومیبموجبه أن  تفقی ن،يعقد اعتماد مع
 العقد المذكور. حددهایشروط 

 المصرفي حل الإعتمادار مأهم  عدیالمصرف بإصدار خطاب الاعتماد الذي  بادریلعقد الإعتماد  ذايوتنف
 ناتيعن التأم لاً یبد عدی فه، فخطاب الاعتماد بالنسبة للأمر بإصدارهافاعلة لإطر  ایامن مز  رتبهیالمستندي لما 

م المصرف افضلا عن إلتز  ةیمال وملاءه ةيبسمعة تجار  تمتعیصادرة عن مصرف  ةیقیضمانة حق وفريو  ةیالنقد
ءات االإقتضاء بمجرد الطلب ودون اللجوء الى اجر  عند الحصول على مبلغه تضمنیبموجب هذا الخطاب الذي 

 ضاهاتقای لأرباح تتمثل بالعمولات التي اً مصدر  عدهیالاعتماد فإنه  لخطاب وأما بالنسبة للمصرف المصدر ة،یقضائ
 مات المترتبة على المصرف عند إصداراان نستخلص الالتز  عیمعه، ومن هنا نستط نيالمتعامل المصرف من

 الإعتماد وهي كالآتي : خطاب

  م ذو مضمون نقدي:االتز 

 د،يالمستف قبل عند المطالبة من نيبلتزم بدفع مبلغ مع ديبإصداره خطاب الإعتماد لمصلحة المستف فالمصرف
 .المطلوبة ةیالمات الماالإلتز  بدفع ليمحل العم حلیوإنما  ليوالعم ديالمستف نيب هیالمشروع المتفق عل ذيبتنف لتزمیولا 

 

                                                       
 .Www.qistas.comفي موقع قسطاس الإ لكتروني  ،(38978/2014)رقم زيير محكمة التماتم البحث عن قر 1
 .20/04/2023 خيالموقع بتار ارةيتم ز http://sqarra.wordpress.com/lgc : / ونيالموقع الالكتر 2
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  معين:م ذو مدى زمني االتز 

 فقالمت م بدفع النقوداعلى المصرف الالتز  جبیالتي  ةیالمدة الزمن دیتحد تمیإصدار خطاب الاعتماد  فبعد
 محدودة. ريأن تكون هذه المدة لمدة غ جوزیلا  هی، وعلهايعل

 .يالمستند المشتري عند فتح الإعتماد ضعهايالعامة التي  ةيوالموضوع ةيالشروط الشكل :الخامس الفرع

 فتح ةیعمل ريوذلك من أجل ضمان س هايعل عیطالب فتح الإعتماد بالتوق قومیهناك عدة شروط عامة 
ف الإعتماد ار أط أي طرف من نيحدث أي خلاف ب إذامن أجل  ضایالإعتماد المستندي وفق الأصول، وأ

المشتري  نيالمصرف فاتح الإعتماد وب نيب ةیفهي بمثابة إتفاق نهم،يب مایالمستندي تكون هذه الشروط هي الفاصل ف
 :1بعض هذه الشروط كالآتي نيبنطالب فتح الإعتماد، لذا سوف 

رد بمج، بإسمه المصرف فتحهیكافة السحوبات التي بموجب أي إعتماد  دیطالب فتح الإعتماد بتسد تعهدی - أولا
 أو ةیالمصرف بالعملة المحل دفعهای بدفع كافة المبالغ التي ضایأ تعهديهذه السحوبات، و  دیطلب المصرف بتسد

المختلفة من  فيالمصار  ىضافة ال، بالإالإعتمادات أو بواسطة أحد فروع هذا المصرف بموجب هذه عادلهایما 
 .الأخرى  فيذلك من المصار  ريأجور شحن وغ

 دیسدلت نيكتأم الإسلامي، تلك المستندات لدى المصرف هايالمستندات أو البضائع المشتملة عل عیتبقى جم – ايثان
 حالة طارئة ةیالحال والمستقبل، وفي أ في دفعها على المصرف ستحقیالمصرف والتي  دفعهایالمبالغ التي  عیجم

الإعتماد نحو المصرف فاتح  على طالب فتح تترتب مكنیمات التي اأخرى بموجب هذه الإعتمادات أو الإلتز 
 الإعتماد.

 مةیق المصرف، لدى عیله بسعر الب عیبیلحسابه أو  شتري یطالب فتح الإعتماد المصرف بأن  فوضی - ثالثا
أن  نيذا تب، واةیالمحل بالعملة نيبدفع تأم تعهدي، و الإعتماد المنوي فتحه مةیلق ةياللازمة والمساو  ةیالعملة الأجنب

 الفرق على حسابه. ديبق المصرف فوضیالمطلوبة ف ةیالعملة الأجنب مةیالمدفوع أقل من ق نيالتأم

 ريغ بأنه ذ،يللتنف نيطالب فتح الإعتماد على إعتبار المصرف فاتح الإعتماد أو المنفذ أو المع وافقی –بعا را
 ق، وصحتهااأو أور  مستندات ةیبإكتمال أ تعلقیق أو عن أي أمر اأور  ةیأي مستند أو أ غةیمسؤول أو ملزم عن ص

في  نةيعن أوصاف البضائع المب نيمسؤول ريبأن المصرف وفروعه غ عتبری ضاً یالقانوني، وأ رهايوتأث قتهایوحق
الخاصة و ومخالفتها لشروط الإعتماد العامة  مهایوتسل وتعئبتها وحالتها متهایووزنها ونوعها وق تهايالمستندات وكم

 كان. شخص المصدر أو أي ةیوعن حسن ن
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أي تلف  عن نيمسؤول ريعلى أن المصرف فاتح الإعتماد وفروعه غ ضایطالب فتح الإعتماد أ وافقی - خامسا
أو بسبب خطا في نقلها  المستندات من رهايأو غ ريأو التحار  اتیالبرق اعیأو ض ريعن تأخ حدثیقد  اعیأو ض
 .نيشركة التأم ماتیأو ترجمتها أو بسبب تعل رهايأو تفس

سبب  أو أي الحرب بسبب رهايأخر أو تأخ ناءيلم لهايأو تحو  نيالمع ناءيالبضائع في الم غيفي حالة تفر  -اسادس
المصرف  دفعهايالتي س فيالمصار  للمصرف بدفع كافة تعهدیطارئ أو لأي سبب اخر، فإن طالب فتح الإعتماد 

"لا تتحمل  ( على أنه:600رقم ) ةیالدولف ار والاعالأصول ( من نشرة 36نصت المادة) ثيفي هذه الحالة، ح
و أوأعمال الشغب  والقدر عن النتائج الناجمة عن انقطاع أعمالها بسبب القضاء ةیم أو مسؤولاالمصارف أي التز 

المصرف بعد  قومیولن  طرتهیس عنة خارج ةيز ياغلاقات تعج ةیأو أر أو التمرد أو الحرب أو الإرهاب االأضر 
 خلال فترة الانقطاع". مدته ء أو التداول على أي إعتماد انتهتاستئناف أعماله بالوفا

أي عطل  عن مسؤول هو وفروعه ريطالب فتح الإعتماد على إعتبار المصرف فاتح الإعتماد غ وافقی – سابعا
ر من اكان ذلك بقر  سواء أعمال المصرف أو توقفها ليطالب فتح الإعتماد في حالة تعط بيصیأو ضرر قد 

 دة المصرف.ار أو أي سبب أخر خارج عن إطة عامة سل

أن شفي أي  الإعتماد وطالب فتح ديالمستف نيالمصرف أو ب نيطالب فتح الإعتماد وب نيإذا وقع خلاف ب - ثامنا
 م  ارأسا أو بواسطة مح قومیمطلقا بأن  ضايالمصرف تفو  فوضیفإن طالب فتح الإعتماد  الإعتمادات،بهذه  تعلقی

سا رأ دخلویأي شخص في أي بلد كان، أو أن  ضد ةیأو قضائ ةيءات إدار اإجر  ةیالمصرف بأ وكلونهمیأو أكثر 
من أي شخص كان  ليتقام ضد المصرف أو ضد العم ةيءات إدار ار إج ةیمن أ هميأو محام لهميأو بواسطة عم

أو بمعرفة  میكالتح قةيءات المقامة من المصرف أمام المحاكم أو بطر اتلك الإجر  كانت في أي بلد كان وسواء
 الحال . كون یوكما  رون ی كما ء،االخبر 

 الرسوم عیجم دفعویالمصرف بأن  فوضی، وكذلك ءات مهما كانتابقبول نتائج تلك الإجر  ضایأ تعهديو 
ق بالغة ما ار أو  وترجمه سفر وإقامة فيمن مصار  تبعهایء وما اوالخبر  نيوالمحكم نيوأتعاب المحام فيوالمصار 

 1 .ضافتح الإعتماد دون أي إعتر  طالب ما ذكر في حساب عیجم ديلطالب فتح الإعتماد وقبلغت دون الرجوع 

 بأن:من خلال ما تم ذكره سابقا  لنا تضحیهنا  ومن

 فتح الإعتماد المستندي. ةیعمل هیعل قومیالبائع والمشتري هو الأساس الذي  نيأن العقد ب -
 والقانون التجاري. ةیف الدولاوالأعر ف تخضع للأصول االأطر  نيب ةیأن العلاقة القانون -
 موعد حددیموعد لفتح الإعتماد المستندي من قبل المشتري فإذا لم  دیعلى البائع والمشتري تحد جبی -

 .المحاكم فتح الإعتماد قبل موعد الشحن بفترة معقولة وهذا ما قضت به أحكام جبیفتح الإعتماد، ف
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عقد  فهو الاول طالب فتح الإعتماد والثاني المصرف فاتح الإعتماد نيالاعتماد المستندي تعهد من طرف -
 م.اثنائي الإلتز 

بل  الاساسي على العقد طغىیسبباً له، وأن الإعتماد لا  سیللعقد الأساسي ول جةیالإعتماد المستندي نت -
 .حیالعكس صح

 :لمرحلة للإعتماد المستندي ح التغطیة الكاملةضوالشكل التالي یو 

 التغطية الكاملة لمرحلة للإعتماد المستندي (2-2)شكل رقم ال
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 آلية تنفيذ الإعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية: المطلب الثاني

 ()المشتري  أيوذلك عن طريق قیام المستورد  بیع،في بدایة الامر یتم الاتفاق بين المشتري والبائع على عقد 
وبة الأسعار والكمیات المطل حيث یتم الإتفاق بينهما على هذا العقد، ويتم الإتفاق على بالإتصال بالمصدر )البائع(

 1 .ويتم تحدیدها في العقد

ق الإتفا وبعد أن یتم الإتفاق بين المصدر والمستورد یقوم المشتري بالتعاقد مع مصرف معين، لتنفيذ هذا
ت بحسب تنفيذ هذه الإعتمادا الذي تم بينه وبين البائع، فیقوم بفتح إعتماد مستندي لدى المصرف، فهنا تختلف آلیة

 تري(،المستندي ممول تمويلاً كاملا من العميل )المش فمن الممكن أن یكون الإعتماد حالة تمويل المصرف للإعتماد
ضوء  وعلى المصرف،والمصرف، أو قد یكون ممولًا تمويلا كلیاً من  أو قد یكون ممولًا تمويلًا جزئیاً بين العميل

 :المطلب إلى ثلاثة فروع كالآتي ذلك قمنا بتقسیم هذا

 (المشتري )ل الذاتي عن طريق العميلحالة التموي :الفرع الاول

  حالة التمويل الجزئي عن طريق المشاركة :الفرع الثاني

 (المرابحة)حالة التمويل الكلي من المصرف الإسلامي  :الفرع الثالث

 (المشتري )حالة التمويل الذاتي عن طريق العميل : الفرع الاول

 تمويلا كاملًا )كلیاً( من قبل المشتري، ويمكنیوجد عدة خطوات للإعتماد المستندي إذا كان ممولًا 

 : تلخیص هذه الخطوات كالآتي

مبدئیة  یتقدم المشتري بطلب فتح إعتماد مستندي إلى المصرف الإسلامي مرفقاً معه صورة عن فاتورة -1
 .مسلمة إلیه من البائع، طالباً بذلك فتح إعتماد مستندي بقیمة هذه الفاتورة بتمويل كلي منه

بالإضافة  المصرف بالتحقق من رصيد المشتري إذا كان یسمح بتغطیة الإعتماد المستندي بالكاملیقوم  -2
 یقوم بتقدیم خدمه إلى المصاريف الواجبة علیه، وهنا یكون دور المصرف الإسلامي دور الوكيل بأجر،

  .فتح الإعتماد مقابل أجر معين وعمولات محددة ومتفق عليها

 الغرض ذجاً معداً لتقدیم طلبات الإعتمادات المستندیة مطبوع ومحفوظ لهذاالمشتري نمو  ومن ثم یحرر -3
لیه علما إتفق  المصرف الإسلامي، ويقوم بكتابة كافة البیانات اللازمة في هذا النموذج وذلك وفقاً  لدى

 الإسلامي بمراسلة البائع والمشتري من مستندات یجب إرسالها وفقا لنوع البیع، وعلیه یقوم المصرف
 .المستفيد وإبلاغه بفتح الإعتماد بموجب خطاب الإعتماد

هي الحالة  تعتبر هذه الخطوات السابقة الذكر تمهيداً لتنفيذ الإعتماد المستندي والغایة المطلوبة منه، وهذه
بإرسال وبعد ذلك یقوم المستفيد  التي یكون عليها الإعتماد المستندي اذا كان ممولًا تمويلًا كلیاً من قبل المشتري 

المستندات هل هي مطابقة للشروط المطلوبة في  مستندات البضاعة إلى المصرف الإسلامي، ويتم فحص هذه
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المصرف بدفع قیمة الإعتماد إلى المستفيد وتبلیغ المشتري بقیامه  خطاب الإعتماد أم لا، فإذا كانت مطابقة یقوم
 الأخير استلام بضاعة بموجبها، وهكذا یتم تنفيذ الإعتمادالمستندات الى المشتري ليتولى  بدفع القیمة ومن ثم یسلم

 .المستندي الممول تمويلًا كلیاً من قبل المشتري 

 المشاركة قيالجزئي عن طر  ليحالة التمو : الفرع الثاني

 ،المشتري  نيالمصرف وب نيالمشاركة ب قيعن طر  اً یجزئ لاً يالإعتماد المستندي ممولا تمو  ليكان تمو  إذا
في الربح  ليوالعم المصرف حصة كل من دیبتحد قوميسة الإعتماد المستندي المطلوب، و االمصرف بدر  قومی

له لإنه المستندي فله إما رفضه أو قبو  الإعتماد قيبعدها المصرف بتدق قومي، و نهمايب مایوالخسارة بحسب الإتفاق ف
 .فاطرف من الأطر بجزء منه، وتقسم الارباح أو الخسائر تبعا لمساهمة كل  كيشر  كون ی

 الإعتماد نموذج طلب فتح ريالمشتري بتحر  قومیحالة قبول فتح الإعتماد المستندي من قبل المصرف،  وفي
الإعتماد المستندي  عقد ذيلتنف ةیالاساس اناتیهذا النموذج الب تضمني. و ةیالمستندي مرفقاً معها الفاتورة المبدئ

المستورد من بضائع وخدمات ومع  طلب المصرف مصدر الإعتماد بما لتزمی ثيح ،ليالمصرف والعم نيالمبرم ب
 1 .كل منهما بينص على الربح والخسارة حسب ليالعم نيوب نهيالإتفاق ب

 المصرف المشاركة مع قيالجزئي عن طر  ليالإعتماد المستندي في حالة التمو  ذيتنف ةیآل صیتلخ مكنيو 
 الإسلامي كالآتي:

 المتعلقة اناتیكافة الب هیطلب إلى المصرف الإسلامي موضحا ف میطالب فتح الإعتماد بتقد قومی -
ع البائ مع طالب فتح الإعتماد )المشتري  هی، أي ما إتفق علةیمعها الفاتورة المبدئ رفقيبالبضاعة، و 

 (.عیبموجب عقد الب
 ليوالعم حصة كل من المصرف دیبتحد قومي، و هیسة الطلب المقدم إلاالمصرف الإسلامي بدر  قومی -

 .المشارك في الربح والخسارة
 ليالعم المصرف بفتح الإعتماد بإسمه وبإسم قومیفي حال موافقة المصرف على فتح الإعتماد،  -

 بالمشاركة.
ف ار الاط عمولة كل طرف من دیتحد تمی ثي، بحاناتهیسل بالإعتماد بكافة باالمصرف المر  غیتبل تمی -

 المشاركة.بقدر حصته في 
 للشروط بدوره بمطابقتها قومیإرسال المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصرف فاتح الإعتماد، ل تمی -

لى إ الإعتماد مبلغ دیبدوره بتسد قومی، والذي ديسل أو المؤ اوإعادتها إلى المصرف المر  هايالمتفق عل
 تماد.ما دفع على حساب المصرف فاتح الإع مةیق دييبتق قومي، و ديالمستف

 ريالأخ قوميعند وصولها، و  ليعلى البضاعة من قبل المصرف فاتح الإعتماد والعم صیالتخل تمی -
 المصرف الإسلامي. نيوب نهيالبضاعة حسب إتفاق المشاركة ب قيبتسو 
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 المصرفو  ليمن قبل العم اً یجزئ لاً يالإعتماد المستندي في حالة كان الإعتماد ممولا تمو  ذيتنف تمی وهكذا -
 .حصته في الربح والخسارة كل حسب نيكيشر  ليالمصرف والعم كون یمعا، وتسمى المشاركة ف

 نيب دةیعد مشاكل ولديوالمصرف الإسلامي، س ليالعم نيالجزئي بالمشاركة ب ليبأنه في حالة التمو  ونرى 
رف الكلي من المص ليالتمو  حالة الخسائر، ففي میتقس ةیوعمل نيالطرف نيالأرباح ب میتقس ةیومنها عمل نيالطرف

 عنها المشاكل المذكورة سابقاً. تولدیفلا  ليأو من العم

 (ةبحاالكلي من المصرف الإسلامي )المر  ليحالة التمو : الفرع الثالث

 قيطر  ، عنةیتتم في المصارف الإسلام ةیبحة الإسلاماالمر  قيعن طر  ةیالإعتمادات المستند ذيتنف إن
ي، المصرف الإسلام بواسطة نةيء بضاعة معاشر  ةیتتم عمل ثي، حاً یكل لاً يالمصرف للإعتماد المستندي تمو  ليتمو 

من  نةيء بضاعة معاطالباً منه شر  ةیمالإسلا حد المصارفأبالتقدم إلى  نیأحد المستورد امیق –ومثال على ذلك 
هنا منه البضاعة، و  شتري یمسبقا مع المشتري الذي س متفقاً  المستورد كون ی، وفي الغالب ما نيمستورد في بلد مع

 .متهایودفع ق البضاعة ء هذهاالمصرف الإسلامي بشر  قومی

 قومیف ،ندي هي المشتري والمصرف الإسلاميف في الإعتماد المستاذلك تكون علاقات الأطر  وعلى
ومالك  الإسلامي المصرف نيء باعقد شر  عقبهي، و نةيء بضاعة معاالمصرف بالتعاقد مع المشتري ووعده بشر 

 نةيأخذ نسبة ربح مع تمي، و ليالعم إلى المشتري أو عهایبب قومیء المصرف لهذه البضاعة االبضاعة، وبعد شر 
 1 بحة.االمر  عیب هیعل طلقیللمصرف وهذا ما 

بحة ار الم قيعن طر  ةیالمصرف الإسلامي للإعتمادات المستند ليخطوات تمو  صیتلخ مكنیذلك  وعلى
 كالآتي:

 وقعيو  الإسلامي بحة للمصرفار على أساس الم نةيء بضاعة معار طلب ش میالمشتري )الآمر( بتقد قومی -
 مرفقاً بها فاتورة عرض الاسعار من البائع. ء،ابحة للآمر بالشر اعلى عقد مر 

 .انت مطابقة للشروط المقررة أم لاإن ك ةیالمصرف بالتحقق من الفاتورة المبدئ قومی -
 .صادرة عنه ةیء البضاعة من البائع بموجب فاتورة رسماالمصرف الإسلامي بشر  قومی -
وفي  ه،یبحة( بالسعر المتفق علاء البضاعة من المصرف الإسلامي )مر االمشتري )الآمر( بشر  لتزمی -

 .مشكلات عدة في البضاعة ةیهذه الحالة تواجه المصارف الإسلام
 المتفق البضاعة أو السلع إلى المشتري وذلك حسب الشروط میالمصرف الإسلامي بتسل قومی اً ر يأخ -

 الإسلامي الكلي من المصرف ليالإعتماد المستندي من خلال التمو  ذيقد تم تنف كون ی، وبهذا هايعل
 بحة.ار م
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  ةيفي فتح الإعتمادات المستند ةيالتي تواجه المصارف الإسلام ةيالمشاكل العملالمطلب الثالث: 

 والإبتعاد ةیالإسلام عةيأحكام الشر  خالفیمن أهدافها عدم التعامل بما  ةیالمصارف الإسلامكما نعلم بأن 
 تمي، وسةیفقه وأخرى  ةیمنها مشاكل قانون ةیالمصرف الإسلامي عدة مشاكل عمل واجهیعن التعامل بالربا، لذا 

 :1النحو الآتي ةیمن خلال الفروع الات حهایتوض

 ةيالقانونالمشكلات الأول: الفرع 

 نيالقوان تضارب ضای، وأةیمامن أحكام إلز  فيیعلى هذا التك ترتبیالعمل المصرفي وما  فيیبتك وتتعلق
 .ةیت القانوناراوالقر  ةیالقواعد الاسلام نيوتضارب ب ةیالاسلام عةيمع أحكام الشر  ةیديالتقل

 قيالطر  لإعداد الشروط والأحكام وهي لةي، وهي الوسةیالاسلام نيمصدر القوان ةیالاسلام عةيتعد الشر  -1
 قانوني نظام على أساس شیالعامة، التي تنظم الع اةیمن نواحي الح تجزءیأو الممر لذلك وهي جزء لا 

في  ةیالإسلام عةيالشر  قي، ومشكلات عدم تطبةیالاسلام عةيوحسب مبادئ المسلم كما وردت في الشر 
 .ةیديالتقل ةیالوضع نيالقوان بتضاربها وإختلافها مع رةيلها مخاطر كب سببی ةیالمصارف الإسلام

على  حفاظاً  لأي مخاطرة في نشاطه، وذلك تعرضیأن  جوزیإن العمل المصرفي في نظر القانون، لا  -2
منها مثلا  الخصوص، في هذا نةيضوابط مع نيلذلك تشترط القوان ة،يسلامة الودائع والحسابات الجار 

( حتى ني)أي حقوق المساهم اطاتهیس مال المصرف وإحتأألا تتعدى الأنشطة التي تتضمن مخاطرة ر 
 ء الأسهم مناشر  ةیالمصرف نيعن المخاطرة، بل وتعتبر القوان دايبع ةيتظل الودائع والحسابات الجار 

 هیلذلك سبل استثمار المصرف لما لد وتنحصر. في الأسعار ريالمخاطرة لما تتعرض له من تغ ليقب
 ض بفائدة وذلك بسبب أنافي الإقر  ةيالجار  الحسابات من هايمن ودائع والنسبة المسموح له التصرف ف

 س المال المقرض.أضمان لر  هايف -مهما قلت نسبة الفائدة–ض االإقر  ةیعمل
ا حد كذلك تحدد نيفإن بعض القوان هایتعد جوزیتحدد حدا أعلى للفائدة لا  نيوإذا كانت معظم القوان -3

 .بضمان حد أدنى من العائد لهم نيللمودع ةیالنزول عنها وذلك حما جوزیأدنى للفائدة لا 
 ةیلامالإس خاصة لإعفاء المصارف نيلا أمل في إصدار قوان ثيح – ةیوفي خارج نطاق الدول الإسلام -4

 ةیالإسلام المصارف تمكن ةیإلى حلول عملفستظل هذه المشاكل بحاجة  -ةیالمصرف نهايمن أحكام قوان
 الدول. تلك في ةیالمصرف نيودون اصطدام مع القوان ةیالإسلام عةيمن العمل وفقاً للشر 

 ةيالمشكلات الفقه: الفرع الثاني

 ةبالمشارك ليهو إحلال التمو  ةیلإقامة مصارف إسلام طیبالتخط نيالذي تبادر إلى ذهن القائم لیالبد كان
 ععلاقة المود فيیلتك ةیض )أو المضاربة( من العقود الفقهاض بالفائدة، واختاروا لذلك عقد الإقر امكان الإقر 

 .أخرى  ةیوالمصرف بالمقترض من ناح ةیبالمصرف من ناح
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الذي  النحو على ةیالشرعي لنشاط المصارف الإسلام فيیفي التك سعفیلا  هیبصورت فيیأن هذا التك ريغ
عن  ةیالإسلام المصارف سوى جزء واحد من هذه الأنشطة، إذ سرعان ما تحفظت غطيیسنوضحه، كما أنه لا 

 عیأن ب نيبحة، ومرة أخرى تباالمر  عیب على أساس عقد فتهیك دایجد اً بالمضاربة وفتحت با اتیالتوسع في عمل
 .هذه الأنشطة فيیهو الآخر في تك سعفیبحة لا االمر 

 بها كخطابات الإعتماد. امیفي الق ةیفضلًا عن أن بعض الأنشطة ترددت المصارف الإسلام هذا

 كلا من هذه الأنشطة: جازیبإ ونتناول

 المضاربة - أولا

 أساس علاقة المودع مع المصرف ومع المقترض )أو المودع مع المقترض مباشرة( على فيیتك صطدمی
 لصحة المضاربة: رون ی في ذلك نهميإذ أن الفقهاء على خلاف ب ةیسیعقد المضاربة الفقهي بصعوبات رئ

 ةیروا وأحمد في ةیوالشافع ةیأجل للمضاربة وجعلوه مفسدا لعقد المضاربة نفسه )المالك دیعدم تحد -أ
نضوض مال  انتهاؤها على توقفیالمضاربة  تيتوق زيجی( وعند من ةیوبعض أصحابه، خلافا للحنف

 1.ناضا إلى أصله ذهباً كان أو فضة لهيالمضاربة أي تحو 

 قهیتطب ةیوالذي تحاول المصارف الإسلام ةيلذي تتعامل به المصارف التجار ا–أن نظام الودائع  وواضح
 المضاربة. عقد مع هذا الحكم في تعارضیمما  عةیأجل الود دیعلى أساس إسلامي قائم أصلا على تحد

 وإن والحنابلة ةیالذهب والفضة )العروض( فهذا أصل مذهبي الشافع ريعدم جواز المضاربة في غ -ب
 ةیللحنف خلافاً  ةیوالمالك ةیالشافع جزهایفلم  ون یخالف متأخروهم في ذلك. أما المضاربة بمال الد

 .والحنابلة

 ة،یرقالو  مع هذا الحكم لأنها لا تتم بالذهب والفضة وإنما بالنقود تعارضیأن نظام الودائع الحالي  وواضح
 الأسباب. لنفس المصرف للمقترض بتعارض مع هذا الحكم لي، كما أن تمو نیوهي حوالة د كاتیأو بالش

 في عقد المضاربة: نةيط سلعة معاعدم جواز اشتر  -ج

أن  وواضح مفسدا للعقد. نةيالمضارب بسلعة مع دييتق رون یوالحنابلة(  ةی)خلافاً للحنف ةیوالشافع ةیفالمالك
غالباً في  حدثیما  وهو محددة ةیخاصا بعمل ليمع هذا الحكم إذا كان التمو  تعارضیالمصرف للمقترض  ليتمو 
 2.عاما لهايتمو  كون یإذ أنه من النادر أن  اتیللعمل ةیالمصارف الإسلام ليتمو 

 حيالصر  من الإذن الخاص ةیخال ةیالتي تبرمها المصارف الإسلام عةیهذا بالإضافة إلى أن عقود الود -د
 بها دون إذن خاص: امیالق جوزیالتي لا  ةیبالأعمال التال امیمن المودع للمصرف للق

                                                       
 .82 ص ،المرجع سابق ،فوزان العبادي ريعب 1
 .90 ص،  المرجع سابق ،نيجمال الد عوض 2
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  المضاربة، مضاربة أخرى بمال عقدیالمذاهب للمضارب دون إذن خاص أن  عیعند جم جوزیلا 
 صاحب المال والمضارب الثاني. نيأسا بر فإن فعل انعزل وانعقدت المضاربة 

  رهيالمضارب غ شاركیعلى عدم جواز أن  -ليفي التفاص نهايعلى خلاف ب–كما اتفقت المذاهب 
 صشركة عقد دون إذن خا

  على مال المضاربة دون إذن خاص. نیستدیللمضارب أن  جوزیكما لا 

 وفقا للأحكام میستقی لا علاقة المودع والمقترض بالمصرف على أساس عقد المضاربة فيیرى أن تكن وهكذا
 لهذا العقد. ةیالفقه

 الودائع التي تتمثل بصورة واضحة فيو – نةيمع ةیمرتبط بعمل ريالمحدد بمدة غ ليالتمو  فةیأن وظ كما
 الأحوال. من قد المضاربة بأي حالعأن تتفق مع مفهوم  مكنیلا  -العام للعملاء ليالمطلقة وفي التمو 

 المرابحة: عيب - ايثان

 الاعتماد، مةیكامل ق لينشاط الاعتمادات في حالة عدم دفع العم ةیبحة خاصة لتغطاالمر  عیعقد ب استخدم
 بعدة أمور: فيیالتك هذا صطدميبأجل بسعر أعلى. و  ليللعم عهایبيالبضاعة نقدا و  شتري یفاعتبر المصرف أنه 

 لأجل. عیء نقداً والباوالنهي عن الشر  نقدا، عیلأجل بأعلى من سعر الب عیمنها النهي عن الب 
  ليالعم السلعة إلى عیبیإذ أن المصرف  ملكیما لا  عیقبل القبض وعن ب عیعن البومنها النهي 

 1.قد تملكها أو قبضها بعد كون یعند فتح الاعتماد ولا 

 نقلبی ءاوالشر  عیأولاهما وعد بالب نيإلى مرحلت ةیالعمل میلهذا النهي، فقد لجأت المصارف إلى تقس اً یوتفاد
 .قيیحق عیبعد تملك المصرف للبضاعة وقبضها إلى ب

  أن  لاحتمال المصرف عرضیفقهاً مما  عیالوعد بالب ةیماوهنا اصطدمت بالأمر الثالث وهو عدم إلز
 مه بها.االمصرف إلز  عیستطیبعد فلا  مایء البضاعة فاعن شر  ليالعم متنعی

 خطابات الضمان:-ثالثا

تقاضي  ةیالإسلام للمصارف زوايجیمن عقود التبرع لذا لم  كفالة والكفالة فقهاً فها الفقهاء المعاصرون بأنها كی 
 2ا.هيعمولة أو أجر عل

 

 

 

                                                       
 .92 ص،  المرجع سابق ،ةيعط نيجمال الد 1
 .184 ص،  المرجع سابق ،اديياحمد الع 2
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 آثار الإعتماد المستندي في الفقه الإسلامي :المبحث الثاني

 )الآمر)عن التزامات كل من المصرف فاتح الإعتماد والتزامات المشتري  في هذا المبحث تحدثن سوف

اد تمالإع ونحدد كیفیة تنفيذ الإعتماد المستندي في المصارف الإسلامیة ومقارنة بين أثار )المستفيد(والبائع 
 : وسنبين ذلك في ثلاثة مطالب كالآتي ،المستندي في الفقه الإسلامي

  أطراف الإعتماد المستندي التزامات الأول:المطلب 

 المستندي تنفيذ الإعتماد أثناء المصارف الإسلامیة التي تواجهالمشاكل : المطلب الثاني

 المعالجة المحاسبیة للإعتماد المستندي. :المطلب الثالث

 التزامات أطراف الإعتماد المستندي الاول:المطلب 

بالعقود أمرنا الله عز وجل بالوفاء  1 ،) یَا أَیُّهَا ال ذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..( 01 قال تعالى في سورة المائدة آیة
فإنه یقع على  مصدر الاعتماد مع المشتري )الآمر( وإلتزام اطراف العقد فیما بينهم، لذا ففي حالة تعاقد المصرف

 : على عاتق المصرف الإسلامي فاتح الإعتماد ومنفذه عاتق كل طرف من الأطراف إلتزامات معينة

  ف فاتح الإعتمادالتزامات المصر  -أولا  

 لمستندي المطلوب یلتزم المصرف فاتح الاعتماد بموجب عقد الإعتماد المستنديبعد فتح الإعتماد ا

  :بعدة التزامات ومنها

  الإلتزام بإرسال خطاب الإعتماد لصالح المستفيد وتبليغه اياه -1

ق علیه الإتفا یلتزم المصرف الإسلامي فاتح الإعتماد في هذه المرحلة بالإتصال مع المستفيد وإبلاغه بما تم
وهي وثیقة مصرفیة یصدرها - المصرف والمشتري )الآمر(، ويكون ذلك عن طريق إرسال خطاب الإعتماد بين

یجب على المستفيد مراعاتها، حتى یستطیع  المصرف لصالح المستفيد تتضمن كافة بیانات شروط الإعتماد التي
 .(الآمر)ري المطلوبة منه تجاه المشت الإنتفاع من الإعتماد الممفتوح وتسلیم المستندات

 الإلتزام بفحص المستندات المقدمة من المستفيد -2

ن مويتأكد  یلتزم المصرف قبل أن یدفع قیمة الإعتماد الى المستفيد أن یفحص هذه المستندات فحصا دقیقاً،
 أن یرد المستندات إلى مطابقتها لخطاب الإعتماد، وإذا وجد أیة إختلاف بين المستندات وخطاب الإعتماد له

 .مطابقةالمستفيد بسند أنها غير 

 

 

                                                       
 .1الآية  المائدة،سورة  1
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  الإلتزام بدفع قيمة الإعتماد إلى المستفيد -3

وقد ینص  یلتزم المصرف بعد فحص المستندات من قبله أن یدفع إلى المستفيد قیمة الإعتماد دون تأخر،
فاتح الإعتماد ملزما بدفع قیمة  المصرف، فإن لم ینص فیعتبر تماد على وقت ومكان معينين للدفعفي خطاب الإع

مصرف مؤيد أو معزز في بلد المستفيد، ولا یقوم  الإعتماد في بلد المستفيد وقد یتم الدفع مباشرة أو عن طريق
 .1یقوم بفحص المستندات فحصا دقیقا المصرف بدفع قیمة الإعتماد للمستفيد قبل أن

  )الآمر(المستندات الإلتزام بتسليم المشتري  -4

 متى تسلم المصرف فاتح الإعتماد المستندات وفحصها ووجدها مطابقة لشروط خطاب الإعتماد

بدفع قیمتها  ودفع قیمتها للمستفيد، وجب علیه تسلیمها إلى المشتري )الآمر(، وهذا التسلیم مرتبط بإلتزام الآمر
مادفعه ، كما له ان یمارس حق  للمصرف، لذلك لا یفرط المصرف في حیازته للمستندات إلا اذا كان قد استوفى

 .2حبس المستندات حتى یتسوفي حقوقه

 الآمر() إلتزامات المشتري  :ثانيا  

 :ومنها یلتزم المشتري )الآمر( بموجب عقد الإعتماد المستندي بعدة إلتزامات تجاه المصرف والمستفيد

  الالتزام بدفع قيمة الاعتماد -1

وراً الإعتماد ف قبل المصرف، یلتزم المشتري )الآمر( بدفع قیمةبعد تلقي المستندات المطابقة للإعتماد من 
  إلى المصرف دون تأخير، أو قیمة المشاركة في حالة إذا كان الإعتماد بالمشاركة

للإعتماد  بعد مطابقة وفحص المصرف للمستندات یقوم بتبلیغ المشتري )الآمر( بأن المستندات مطابقة
تراخي، وبخلاف ذلك  تسلم هذه المستندات بعد إخطاره بها دون تأخير أوالمستندي، فیجب على المشتري أن ی

 .المستندي یتحمل المسؤولیة عن تأخيره عن تسلم المستندات المطابقة للإعتماد

 وهي القیمة كما أنه یجب بعد تسلمه هذه المستندات أن یقوم بدفع قیمة الإعتماد المستندي إلى المصرف،
  للمستفيد، فيلتزم المشتري بردها إلى المصرف دون تأخيرالتي قام المصرف بدفعها 

للمستندات  )الآمر( بعد مطابقة المصرف للإعتماد وفحصها وتسلم المشتري  –ويتبادر في اذهاننا سؤال 
المصرف مع العلم أن  وقام بفحصها ووجدها غير مطابقة للإعتماد، فهل یحق له رفض دفع قیمة الإعتماد إلى

اجاب على هذه التساؤل الدكتور حسين الشیخ وقال بأنه" یحق  قیمة الإعتماد إلى المستفيد ؟ المصرف قام بدفع
 للمستندات أن یعترض على ما یكتشفه من إختلافات بين المستندات والإعتماد للعميل )الآمر( بناء على فحصه

"یرفضها ويرفض دفع قیمتها المستندي، وله أن
3 

                                                       
 .150ص ،مرجع سابق ،خيالش نيحس 1
 .155ص ،مرجع سابق ،خيالش نيحس 2
 .157ص ،مرجع سابق ،خيالش نيحس 3
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المصرف حتى ولو قام  هذا الرأي على أنه من حق المشتري )الآمر( رفض دفع قیمة الإعتماد الى ونرجح
 للإعتماد المفتوح بالشكل المطلوب منه المصرف بدفعه إلى المستفيد، كونه لم یفحص المستندات ومطابقتها

  الالتزام بدفع العمولات والمصاريف -2

 والمصاريف المستحقة للمصرف، والتي قام المصرف یلتزم المشتري )الآمر( بدفع جمیع العمولات

 المبرم بين بدفعها جراء فتح الإعتماد المستندي وما یترتب علیه من مصاريف، وهذا الإلتزام ناشيء عن العقد
 هي أتعاب أم هي فوائد ؟  العميل والمصرف، وهنا تواجه المصارف الإسلامیة مشكلة العمولة والمصاريف فهل

 الإعتماد المستندي ذيأثناء تنف ةيالتي تواجه المصارف الإسلامالمشاكل المطلب الثاني: 

 ةیمشكلات في عمل عنها تواجه عدة مشكلات منها ما هو متعلق بالبضاعة تتفرع ةیإن المصارف الإسلام
 .الفوائد والارباح والعمولات في غائبة، ومنها ما هو متعلق نيع عیبحوزة البائع، وب ستیبضاعة ل عیب

 :ينالآتي الفرعينإلى  المطلبهذا  میقمنا بتقس لذا

 البضاعة.مشكلة  الاول: الفرع

  الفوائد.مشكلة  الثاني: الفرع

 مشكلة البضاعةالأول:  الفرع

 الممكن أنه من ثي، بحالبضاعة ةیمشكلة ملك ةیالإعتمادات المستند ذيعند تنف ةیتواجه المصارف الإسلام
ي، الإعتماد المستند في موجودة بحوزة البائع، وهنالك مشكلة أخرى بالنسبة للمشتري  ريأن تكون هذه البضاعة غ

لك موجودة، لذ ريغائبة غ نايإشترى ع قد كون یهذه البضاعة، ف رى یدون أن  هايالبضاعة المتفق عل شتري یفإنه قد 
 المستندي.الإعتماد الإعتماد  ذينفت عند ف الإعتماد المستنديافهي تعتبر مشكلات تواجه أطر 

 البائع.عند  ستيبضاعة ل عي: مشكلة بولاأ

 نةيمع بضاعة ءامع مصرف إسلامي على شر  تفقيالمشتري بفتح إعتماد مستندي و  قومی انیفي بعض الأح
لمحددة وا هايالمتفق عل المواصفات بنفس رهيئها من غاأو شر  عهایالبائع بتصن قومیلا تكون بحوزة البائع، وإنما س

نما ، وإ ه المشتري یرا  موجود ولم ريغ هیالإتفاق عل تم الذي عیبأن المب لنا تضحی، وهنا بناًء على طلب المشتري 
 البیع؟حكم هذا  فما ،هايتكون مسجلة على مستندات ومتعاقد عل

 عدة فقهاء في مؤلفاتهم إلى هذا الموضوع ومنهم من قال: أشار

 نتقلی بالقبول، جابیوبمجرد صدور العقد وإرتباط الإ ةیأنه من العقود الناقلة للملك عی"الأصل في عقد الب
في  تصرفیأن  له ،عیوبمقتضى إنتقال الملك إلى المشتري بالب میإلى وقت التسل تأخریالملك إلى المشتري فلا 

م منقولا، والغرض من انتقال  أاً ر عقا به سواًء كان تصرفیللمشتري أن  جوزیقبل قبضه حتى قبل القبض، ف عیالمب
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من خلال المستندات الممثلة للبضاعة  تمی مهایوتسل ازتهایح أن البضاعة حاضرة وجاهزة للشخص، كما أن ةیالملك
 1."هايوبالشروط المتفق عل

 نيح المصدر جائز شرعاً، وذلك لأن البائع عیالإعتماد المستندي ب قيعن طر  عیبأن"الب قولیي أخر فأر  أما
 دیهذه السلعة موجودة في  تكون  ، فإما أنإلى المشتري خلال فترة محددة سلمهایأن  نةيسلعة مع عیتعاقده على ب

موجودة  ريفي هذه الصورة، وأما اذا كانت غ عیالب موجودة، فإذا كانت موجودة فلا خلاف في جواز ريالبائع أو غ
إما بصناعتها أو إنتاجها أو  مهایاً على تسلر قاد كون ي، لإنها مضمونة في ذمته و ضایأ عیالب صحیلدى البائع ف

 .2"ريءها من الغابشر 

ذا على ه اسیالق الوعد بالتعاقد، فمن الممكن أبها مبد وجدیبأن العقود عامة  فیضنأي الثاني و ر ال ونرجح
لبائع اللمشتري لمجرد موافقة  ضمانة ق مثبته، فتعتبراالإعتماد المستندي فإنه مسجل على أور  خصی مایالمبداً، وف

ائع، في حوزة الب ستیبضاعة ل عیب صحیلذا فإنه  ه،یالمتفق عل عیالمب میملتزماً بتسل كون ی، فنةيبضاعة مع عهیب
 البائع؟ دیخفي أو تم هلاكه في  بيبه ع وجدی عیالب كان تقدم مشكلة في حالة إذا عما تولدیولكن 

 بعد ء إذا وقع على سلعةابحة للآمر بالشر ار الم عیأن " ب ةیعن مجمع الفقه الإسلامي فتاوى شرع صدر
 مسؤولیةالمأمور  على جائز، طالما كانت تقع عیدخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا فهو ب

 .3"عیوتوافرت شروط الب میالتسل الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد بيوتبعة الرد بالع میالتلف قبل التسل

ما المشتري ملز  كون یولا على عاتق المصرف والبائع ةیخفي فتقع المسؤول بيع عیبأنه إذا وجد في المب رى نو 
 .البائع قبل التعاقد مع هايالرجوع الى الحالة التي كان عل عیستطي، و عیبقبول المب

 الغائبة. نيالع عي: مشكلة باثاني

دون  نةيمع بضاعة عیبحوزة البائع وهنا سنتحدث عن مشكلة ب ستیبضاعة ل عیمشكلة بتكلمنا سابقاً عن 
ء بضاعة االمصرف بشر  قومی من الممكن أن ةیالإعتمادات المستند خصی مای، وفمتهایق دفعيها المشتري و ا ر یأن 
 ن كو ی، ففي هذه الحالة هل وبيبها ع وجدی أو ة، فإما أن تكون تالفها المشتري ا ر یدون أن  متهایق دفعيو  نةيمع

 البضاعة؟ فضر  للمشتري  حقیوهل  عیالمصرف مسؤولا عن هذا الب

ء ار أ عدة ، فهناكنیالمتعاقد نيع با نز  نشأیالغائبة كونه من المحتمل أن  نيالع عیالفقهاء في حكم ب إختلف
 قال:تحدثت عن هذا الموضوع ومنهم من 

 فيشر  ثی، وإستدلوا على ذلك من السنة بحدايعلى الرؤ  عیأمر قبول المب عیأمر قبول على المب صحی"أن 
 ."(ه آ ر اذا  اریفهو بالخ رهی)من إشترى شئ ولم 

                                                       
 ص، 1996لعالمي للفكر الاسلامي، القاهرة،دراسات في الاقتصاد الإسلامي، المعهد ا ة،يالاعتمادات المستند ل،ياسماع نيمحي الد 1
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 .1"لزمیالمشتري ولكنه لا  رهیمالم  عیب صحی" قولیي أخر أور 

 سیما ل )لا تبع فيالشر  ثیالغائبة مطلقا وإستدلو على ذلك في الحد نيالع عی" لا تجوز بقولیي أخر أر و 
 .2 عندك("

على  الإسلامي المشتري والمصرف نيالإتفاق ب جبیفإنه  ةیأنه في موضوع الإعتمادات المستند رى نو 
 دهاير یللمواصفات التي  مطابقة ريئها غاما إذا كانت البضاعة التي قام المصرف بشر  ني، توضح وتبنةيشروط مع

ء البضاعة وكانت مطابقة لما تم ابشر المصرف  قام إذا، أما ةیكامل المسؤول تحملیالمشتري، فإن المصرف 
 تتعلق صحة قبول) قولیي الذي أرجح الر ن هی، وعلردها وبعدم ملزما بأخذها كون ی، فإن المشتري هیالإتفاق عل

 .المبیع( ةيعلى رؤ  عیالمب

 الفوائد مشكلة: الثاني الفرع

بحة ار الم هذه الإعتمادات من ثلاثة صور ةیتستخدم المصارف الإسلام ةیمجال الإعتمادات المستند في
 ةیمصرف ليتمو  غةیص لتصبح رهايالأمانة وتم تطو  وعيأحد ب –بحة على أنها ا، وقد عرفنا المر والمضاربة والمشاركة

ربح  هايل، مضافا إهؤلاء العملاء بسعر التكلفة طلبها قد كون یإلى عملائه سلعاً  نكالب عیجائزة شرعاً، وتقوم على ب
 ء.امن تكلفة الشر  مئويةهذا الربح كنسبة  حتسبيو  ،لهيالمصرف وعم نيب هیعل تفقی نيمع

بالعمل  ،من المصرف الإسلامي ةیمساهمة مال تضمنیعلى أساس المضاربة فهي عقد  ليبالنسبة للتمو  أما
 حصلیشروط التي  ضمن أن حددي، و في السلع موضوع المضاربة تاجریشخصا  كون یمن جانب المشتري الذي 

 المضارب. أخذهای المشروع إدارة ةیكل منهما في العادة ما تكون هناك نسبة خاصة لعمل هايعل

 نيب مشترك كة مشروعاعقد شر  سابقاً على أنه ناهعلى أساس المشاركة فقد عرف ليالتمو  خصی مایوف
تفق كما هو م نيالطرف نيب الارباح وشركاء العمل وتوزع ةیالمؤسسات المال ني، والهدف منه جمع الأموال بنيكيشر 
 الشريكين. نيب هیعل

فتح  عن تتقاضى عمولات ةیفي تعاملها بالإعتمادات المستند ةیهذا الأساس فإن المصارف الإسلام وعلى
إذا طلب المشتري أن  ةیخر شحن البضاعة أو عمولات إضافأإعتماد، إذا ت ليوعمولات عن تأج نيإعتماد مع

ل هذه العمولات وحكم الفوائد ه حكم أخرى، فما فيمصار  ةی( وأديللبائع )المستفسل االإعتماد بواسطة مر  عززی
 تدخل في دائرة الربا المحرم شرعاً؟

 لنا من التطرق الى النقطتين الآتيتين: على هذا الإستفسار كان لابد للإجابة

 

                                                       
 184، صمرجع سابق ،خيالش نيي الفقهي عن الكاساني في مؤلف الدكتور حسأورد هذا الر 1
 ،خيالش نيفي مؤلف الدكتور حس عن الإمام أحمد وفي قول للأباضي ةيوروا نيي عن الإمام الشافعي في روضة الطالبأورد هذا الر 2
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 والمصاريف.حكم العمولة  أولا:

 مةیق من ةيالإعتماد المستندي، عمولة محددة بنسبة مئو  ةیبعمل امهیق ريالمصرف الإسلامي نظ تقاضىی
 العمولات، فهل هو هذه المصرف الإسلامي عند أخذه واجههایمشكلة  شكلیالإعتماد على أنها بدل أتعاب، وهذا 

 .الإسلامیة؟ عةيمخالف لأحكام الشر  ريأمر جائز ومشروع وغ

الوكالة  ةیومشروع، وذلك إستنادا إلى مشروعالبعض بأن أخذ المصرف الإسلامي للعمولة أمر جائز  رى ی
 .1فتح الإعتماد المستندي ةیعمل هايعل نطوي یوالحوالة والضمان التي 

 الوكالة  ةيبالنسبة لمشروع -أ

 المنشئ، )الآمر( بالمصرف ليلعلاقة العم اً الاعتماد المستندي على أساس الوكالة اعتبار  ةیعمل جيتخر  رجعی
للحصول على  اللازمة ءاتار كافة الإجعنه في اتخاذ  ابةیالمصرف للن وكلی ليهذه العلاقة على أن العم فیوتك

 اً سل في دولة البائع، مرور االمر  بالمصرف من الاتصال ةی(، بداديالبائع )المستف نيوب نهيالبضاعة محل الصفقة ب
البضاعة  صیبتخل قومیأو  ل،يللعم سلمهایإلى أن  الاعتماد بتسلم المستندات وفحصها، والتأكد من مطابقتها لشروط

إلى المصرف  ليالعم وجههیأن الخطاب الذي ”هذا الاتجاه  ذهبیمن  عتبريو  ،متى تضمن الاعتماد ذلك ایجمرك
 .2الإعتماد متى تحققت شروطه" مةیبدفع ق ليما هو إلا توك

 الضمان  ةيبالنسبة لمشروع -ب

من  لكل وملاءته سارهیالمصرف من ضمانات بفعل  قدمهی مایعلاقة الضمان بالاعتماد المستندي ف تتمثل
 ون یللاعتماد من د السابق عیعقد الب رتبهیالحصول على ما  ديللمستف كفلیفالمصرف  د،يالآمر والمستف ليالعم

 ضيالتعو  كفليكاملة سالمة، و  عیالب عقد للآمر الحصول على البضاعة موضوع كفلیالآمر، كما  ليتجاه العم
 .هايف بيعند حصول التلف أو الع

 .الإسلامي والدرك، وهي من صور الضمان في الفقه نيوالع نیبعض من ضمان الد هیعل نطبقی وهذا

 الضامن ماالتز  بعثهیماتهم لما االتز  ةيوتقو  ن،يالمتعامل نيعلى أساس بعث الثقة ب قومیأن "الضمان  ومعلوم
فالمصرف بذمته ” المستندي، ما تقوم به المصارف في الاعتماد نيالحقوق. وهذا ع فاءیفي است نةيمن ثقة وطمأن

في اقتضاء كل طرف حقه، وهذه الكفالة  نةيوالطمأن الثقة ضفييو  ةیطرفي العمل ضمنی سارها،یالمعروفة ب ةیالمال
العقد وتتم الصفقة اعتمادا  نعقديف ن،يرفالط نيالبائع هي القناة الموصلة ب ديالمشتري والمستف ليمن المصرف للعم

 .3على ضمان المصرف"
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 http://www.marocdroit.com  في الموقع الإلكتروني حيورد هذا التوض 2
 http://www.marocdroit.com  في الموقع الإلكتروني حيورد هذا التوض 3



 لتنفيذاعند  هآثار الاعتماد المستندي في الفقه الاسلامي والمشاكل التي تواجه                  الثاني الفصل 
 

41 

 الحوالة  ةيبالنسبة لمشروع -ج

 المستورد ليمن قبل العم هیالاعتماد المستندي على أنه حوالة، على اعتبار المصرف محالا عل فيیتك قومی
التخلي  قبلیلم ” - البضاعة هو صاحب- ري(، ذلك أن هذا الأخديوالمحال هو البائع )المستف لايمح عدیالذي 

فأحال  -البائع والمشتري - نيكلا الطرف هايإل طمئنیللمصرف  ةیوالذمة المال ه،یإل طمئنیولا  عرفهیعنها لمشتر  لا 
المشتري، وبقبول بائع البضاعة  نيوب نهيتحددت العلاقة ب الذي ثمنها من المصرف فاءیالمشتري بائع البضاعة باست

 المصرف. ذمة الثمن من ذمة المشتري إلى نتقلی

ثمن  فاءیباست المصدر، ديالمستف ليحیالمستورد  ليالاعتماد المستندي في أن العم ةیالحوالة في عمل تبرز
 ه،یهو المحال عل ليفالعم الشرعي، ريفهو مليء بالتعب سورة،یالبضاعة من المصرف، وهو صاحب الذمة الم

إلى ذمة  ليانتقال الثمن من ذمة العم هیعل ترتبيهذه الحوالة، ف قبلی ديأن المستف كولا شوالثمن هو المحال به، 
 المصرف.

 المصرف به قومیالمصرف هي بمثابة مقابل عمل  تقاضاهایالتي  فيبأن العمولات والمصار  رى نو 
وأن تتناسب  ةیقیخدمة حق مقابلالأجرة أن تكون العمولة أو  جبیأنه  ثي وعمولة، حاً أجر  هیعل ستحقیالإسلامي، ف

، بإعتبار أن هذه عن الربا المحرم شرعاً  دةيبع ، وذلك حتى تكون ن المصرفهذه العمولة مع الخدمة المقدمة م
أن تكون هذه العمولة  بجیالإبتعاد عن التعامل بالربا كما  وهي ةیت وخصائص المصارف الإسلاماز يإحدى مم

 الإعتماد. مةیفائدة ناتجة عن ق تصبح لا الإعتماد حتى مةیمرتبطة بق ريغ

 الفوائد.حكم  ثانيا:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُك امِ  )من سورة البقرة  188 ةیقال الله عز وجل في الآ
ثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ   . میصدق الله العظ (لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ الن اسِ بِالإِْ

 أو كلي من قبل المصرف الاسلامي، ليفي الفقه الإسلامي ممولة بتمو  ةیتكون الإعتمادات المستند قد
الإعتماد المستندي  ، فإذا كانليمن قبل العم اً یممولا كل كون یوقد  ليالمصرف والعم نيجزئي بالمشاركة ب ليبتمو 

بالإضافة إلى  ةیالمصرف خدماته بفتح الإعتماد المستندي مقابل أجر على قومیف من قبل المصرف، اً یممولًا كل
 فوائد. ةیأ تقاضىیالحالة لا  هذه الاعتماد المستندي وفي ةیلقاء تمام عمل تقاضاهایالتي  فيالمصار 

 للمصرف ناً یمد ليالعم صبحی، فهنا ليالمصرف والعم نيبالمشاركة ب اً یالإعتماد جزئ ليما إذا كان تمو أ
وهل تدخل في دائرة  الفوائد المصرف بأخذ هذه قومیالإعتماد ونسبة مشاركة المصرف به، فهل بهذه الحالة  مةیبق

 الربا؟.

 ةیللعمل ةیسة وافادر  ليالعم میعلى أساس المشاركة عبر تقد ایالاعتماد المستندي المغطى جزئ قيتطب تمی
 .تهایستها بغرض الاطمئنان إلى نجاح الصفقة ومردودراالمصرف بد قومیموضوع الصفقة، ف
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 ليمالع للصفقة تكون مساهمة ةیالتكلفة الإجمال تضمنیبالمشاركة  ليعقد تمو  عیتوق تمیسة، اقبول الدر  بعد
 الربح. عيتوز  قةيالعقد طر  تضمنيبه المصرف، و  سهمیبمبلغ الجزء المغطى، والباقي  هیف

 وبمجرد ذه،ياللازمة لتنف ةیءات المصرفرابالإج قوميالمصرف فتح الاعتماد المستندي، و  تولىیذلك  بعد
 .البضاعة قيتسو  كيالشر  ضيبتفو  قومیالبضاعة من الجمارك  صیتخل

 رينظ مستحقاته كيالشر  أخذيالمصرف مستحقاته على فتح الاعتماد المستندي، و  أخذیتمام الصفقة  وبعد
 هیق علما اتف حسب نيالطرف نيزع بیو البضاعة وما تبقى من الأرباح  میتسل نيإلى ح ةيالتجار  ةیبإدارة العمل امهیق

 .ةفي عقد المشارك

 نيح امهایقمن  نةيد بالشركة بعد مدة معاالاستفر  ليالعم كيالشر  فضلیإذا كانت المشاركة ثابتة، وقد  هذا
 قيتطب مكنی نهايح امهایق تتوافر له الأموال اللازمة لذلك، وبخاصة إذا كانت الشركة قد تدوم مدة أطول، من

 الشركة.إلى أن تنتهي  مهأسه ءامن شر  ليالعم كيالمصرف الشر  مكنی ثيالمشاركة المتناقصة بح

 ليسب بحة فعلىار مال ةیبعمل امهیء قاالمصرف الإسلامي جر  تقاضاهیولكن المشكلة تكمن في الثمن الذي 
ل بحة منه بالأجار م ئهااها المصرف الإسلامي ووعده بشر أ ور  نةيمع بضاعةء االمثال، إذا رغب أحد العملاء بشر 

 حكمها؟المصرف من مالكها فما هو  هايشتر یوذلك بعد ما نيلمدة سنة بربح مع

 بحة؟االمر في  عیإحتساب ثمن الب قةيهي طر  وما

وحازه  المصرف في ملك عیجاءت بأنه" إذا إستقر المب ثي( ح1رقم ) ةیعلى هذا التساؤل فتوى شرع أجابت
ط اتحمله الكلمة، فإن كان الإشتر  ما عاة الأمانة بكلا بحة مر االمر  عی، والأصل في بهیمن ملك بائعه فلا حرج عل هیإل

وإن كان الإتفاق أن  قةی( بالثمن الذي أشترى به حقليالمشتري )العم علمیعلى السعر الأصلي فلابد أن  ديز یأن 
 .1على السعر الأصلي" ادةيتكون الز 

 المستندي الإعتماد بحة فياالمر  ةیتوافر شروط لكي تخرج عمل جبیمن خلال ما تم عرضه سابقا بأنه  رى نو 
 :يعن دائرة الربا وه

 .إسمه إلى هايالمتفق عل ةالبضاع نقلیأن  هیعل جبیفي ملك المصرف الإسلامي ف عیالمب ستقریأن  -
ذلك  وبخلاف هايالمتفق عل ةء البضاعاالمشتري بالثمن الذي قام المصرف الإسلامي بشر  علمیلابد أن  -

 المصرف الإسلامي قد دخل في دائرة الربا المحرم شرعا. كون یس

ولكن  ،من قبل المصرف الإسلامي ةیالإسلام عةيمخالفة لأحكام الشر  ةیأ وجدیضوء ما سبق فإنه لا وعلى
أخرى كي  معاملات أو ةیفي معاملاته إن كانت إعتمادات مستند قاً یدق كون یعلى المصرف الإسلامي أن  جبی

 مئويةسبة سابقا بأن الفائدة هي ن ذكرنا تخرج هذه المعاملات عن دائرة الربا وإتباع الشروط المذكورة سابقا، وكما
 كل البعد عن إستخدامه للفائدة المحرمه شرعاً. ديبع ، لذا فالمصرف الإسلامينيإقتطاعها من مبلغ مع تمی
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 للاعتمادات المستندية.: المعالجة المحاسبية الثالثالمطلب 

 1عتمادات الصادرة بدفاتر البنك فاتح الاعتماد كما یلي:تتم المعالجة المحاسبیة للإ

 فتح الاعتماد المستندي: - أولا

تصدر و فتح الاعتماد  مبیة بيو نللعملة الأج لبسعر التعادي ستندلمتسجيل قيد نظامي عند فتح الاعتماد ا یتم
شراء تلف عادة عن أسعار التخذه الأسعار وه ى أخر و  ترةف ينب المركزي ت الأجنبیة عن البنك للعملال أسعار التعاد

 .المركزي تصدر یومیا عن البنك  التيو ت كالبیع لتلك العملا

 لاتز ي لاالتو البنك  ىلد ستندیةلمأسعار تقريبیة یتم بواسطتها معرفة قیمة الاعتمادات ا لتعتبر أسعار التعادو 
 نیةزالميسابات النظامیة خارج الححيث تظهر ا لیةلماخاصة عند إعداد القوائم او البنك  هیرغب ب تاريخ يمفتوحة بأ

 مقابل.لها ت بند حسابات نظامیة تح

 الصادر كما یلي: يستندلملفتح الاعتماد ا لنظاميالقيد ا ن یكو 

xx ء مقابل اعتمادات مستندیةمن ح/ تعهدات العملا 

xx ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندیة لىإ 

 جز التأمينات واقتطاع العمولة والبريد:ح -ثانيا

أمينات یتم أیضا حجز الت هتسجيل القيد النظامي السابق فإن لىإ وبالإضافةالمستندي عند فتح الاعتماد 
 :اليمن حساب العميل طالب فتح الاعتماد بتسجيل القيد الت البريدو اقتطاع العمولة و 

xx نمذكوريلى )العميل طالب فتح الاعتماد( إ ینةلمدا وارية الدائنة ألجسابات الحمن ح/ ا. 

xx  المستندیة ح/ تأمينات الاعتمادات 

 xx  المستندیة ح/عمولة الاعتمادات 

 xx التلكس وح/ البريد أ 

 ينها بعلي فقلمتبالنسبة او تسجيلها بسعر البیع للعملة الأجنبیة بتاريخ فتح الاعتماد و يتم حجز التأمينات و 
ماد مئوية عادة متفق عليها من قیمة الاعت كنسبةالمستندیة یتم اقتطاع عمولة الاعتمادات  كما، العميلو البنك 

لتلكس ا والبنك یقتطع من حساب العميل تكلفة البريد أ نذلك فإ لىإضافة إ، لنظاميبلغ القيد امب مثلةلماالمستندي 
 .المستنديالاعتماد  لبإرسا تعلقةلما

 

 
                                                       

 .298 ص 2003 ،الاسكندرية ،ديدة للنشرلجامعة الجدار ا ،صرفيةلمالعمليات اوالوجيز في العقود التجارية  ،يدارود مدمحاني ه 1
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 استلام البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد: -ثالثا

وجودة بالاعتماد مالو عليها  تفقلمط او یستلم البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد مطابقة للشر  عندما
 البنك فاتح الاعتماد: ىلد ليع فيتم تسجيل القيد التاالاطلا ىلد الاعتماد ناض أر بافتو 

 مذكورين من

 xx  فتح الاعتماد(م )سعر البیع یو  المستندیةح/ تأمينات الاعتمادات 

xx  (مالاستلا م)سعر البیع یو  يمدین مستند ي ح/ جار 

 xx غطيلمالبنك ا وأ راسللمح/ البنك ا لىإ 
من العميل على حساب  طلوبةلمتسجيل القیمة او المستندیة حساب تأمينات الاعتمادات  لیتم إقفا ههذا القيد فإنوب

القیمة  إجماليويل تحيتم و الاعتماد  ستنداتلمالبنك فاتح الاعتماد لام است مبسعر البیع یو  يمستند مدین ي جار 
 لى( إاسللمر عمولات البنك او مصاريف  لىبالإضافة إالمستندي بقیمة الاعتماد  مثلةوالممن العميل ) طلوبةلما

بتوسیط  وأ راسللمالبنك او البنك فاتح الاعتماد  ينكة بر مشت جود حساباتو  ممباشرة في حالة عد راسللمالبنك ا
 .غطيلمالبنك او  عتمادالبنك فاتح الاين كة بتر جود حسابات مشدم و في حالة ع غطيلمحساب البنك ا

 الاعتماد للعميل:تسليم البنك فاتح الاعتماد مستندات  -رابعا

 ع:الاطلا ىحالة الاعتماد لد -1

من  لاح تعادسمة ر ع ما یسمى بفتالاطلا ىلدالمستندیة ئها في الاعتمادات لعملا كتعطي معظم البنو  -
، احتساب فائدة على العميل ون بدالمستندي  دینلما ي ار لجالغالب بعد تسجيلها حساب ا في، مسة أیاخم لىثة إثلا

في  هيفوض البنك بالقيد على حسابو  ستنداتلميتفحص او یأتي العميل للبنك ن ة أتر الف ذهل هحيث یستطیع خلا
 :ليالة یتم إجراء القيد التاالح بهذهو عليها  تفقلمط او للشر  ستنداتلمحالة مطابقة ا

xx  /العميل طالب فتح الاعتماد ( دینةلما والدائنة أ الجارية الحساباتمن ح ( 

 xx يمدین مستند ي ح/ جار  لىإ 
للمستندات فقد  هبعد تفحصو العميل  نة طويلة نسبیا فإر البضاعة بفت لصو و قبل  ستنداتلمعندما تصل او أحیانا و 

 نمع أ لميناء الوصو  لىإ همل بضاعتتحالباخرة التي ل صو و لحين البنك  ىلد هالقيد على حساب یطلب تأجيل
الباخرة  وصول لحينالبنك عادة تأجيل القيد على حساب العميل  يقبلو  ،الاعتماد طو مطابقة لشر  المستندات

من البنك  المستندات هماستلا ينة ما بتر تسب فائدة على الفیحالاعتماد  البنك فاتح نالة فإلحلكن بهذه او البضاعة و 
 :ليلتامستندات الاعتماد فيتم تسجيل القيد ا عند تسلیم العميل ليبالتاو البضاعة  لصو و  وبين راسللما

 xx  /العميل طالب فتح الاعتماد( دینةلما والدائنة أ الجارية الحساباتمن ح( 

 مذكورين لىإ
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xx  يمدین مستند ي ح/ جار 

 xx ح/ فائدة دائنة 

 :ليبتسجيل القيد التا يستندلمبالاعتماد ا اصلخكما یتم إلغاء القيد النظامي ا

xx من ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندیة 

Xx ء مقابل اعتمادات مستندیةح/ تعهدات العملا إلى 

 حالة الاعتماد المؤجل: -2

 وصولعند  مستنديمدین  ي على حساب جار  مستنديلتسجيل رصيد الاعتماد ا الحالةلا یتم بهذه  -
 المستنداتیتم تسلیم  هفإن ليبالتاو الاعتماد مؤجل الدفع  نعليها كذلك بسبب أ تفقلمط او للشر  مطابقة المستندات

لذلك تسمى سحوبات و يكفلها البنك عادة و  المستنداتمرفقة مع  ن سحوبات تكو و على سحب أ هللعميل بعد توقیع
 بدفاتره القيود التالیة: البنك فاتح الاعتماد ويجري مقبولة مكفولة 

 مستنديلبالاعتماد ا تعلقلمإلغاء القيد النظامي ا -أ

 xx من ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندیة 

xx ء مقابل اعتمادات مستندیةح/ تعهدات العملا لىإ 

 ليهاعند توقيع العميل ع كفولةلما قبولةلمتسجيل قيد نظامي بالسحوبات ا -ب

xx من ح/ سحوبات مقبولة مكفولة 

xx سحوبات مقبولة مكفولة مجيري ح/  لىإ 

 من حساب العميل ى الأخر  صاريفلمواالطوابع و اقتطاع العمولة  -ج
 xx  /العميل طالب فتح الاعتماد( دینةلما والدائنة أ الجارية الحساباتمن ح( 

 مذكورين لىإ

xx ح/ عمولة سحوبات مقبولة مكفولة 

xx ح/ طوابع الواردات 

xx ح/ البريد 

 تحويل تأمينات الاعتمادات المستندية لحساب سحوبات مقبولة مكفولة بتسجيل القيد التالي: -خامسا

xx  مستندیةمن ح/ تأمينات اعتمادات 

xx ح/ تأمينات سحوبات مقبولة مكفولة لىإ 
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 سديد العميل لقيمة السحوبات المقبولة المكفولة بتاريخ الاستحقاق:ت -سادسا

 .قالاستحقا بتاريخ كفولةلما قبولةلمیتم تسجيل القيود التالیة بدفاتر البنك عند تسدید العميل لقیمة السحوبات ا

 ةكفوللما قبولةلمتأمينات السحوبات او قیمة السحوبات  ينب ق على العميل بقیمة الفر  ستحقلمیتم اقتطاع ا -1
 اقتطاع عمولة التسدید لىبالإضافة إ قلاستحقابسعر البیع العملة الأجنبیة بتاريخ اق ذا الفر هسب ويح

 مصاريف البريد كما یلي:و التحويل و 
 من مذكورين

xx ح/ تأمينات سحوبات مقبولة مكفولة 

xx /العميل طالب فتح الاعتماد( دینةلما والدائنة أ الجارية الحسابات ح( 

 مذكورين إلى

 xx غطيلما وأ راسللمح/ البنك ا 

xx ح/ عمولة سحوبات مقبولة مكفولة 

 xx ح/ البريد 

 كما یلي: كفولةلما قبولةلمبالسحوبات ا اصلخإلغاء القيد النظامي ا -2
xx  /سحوبات مقبولة مكفولة مجيري من ح 

 xx ح/ سحوبات مقبولة مكفولة إلى 

 راسللمبعد تسدید قیمتها للبنك ا كفولةلما قبولةلمدیر بالذكر أنو یتم تسلیم العميل السحوبات الجا منو 
ذه هويل قیمة كل من تحیتم  هحقة فإنتستحق بتواريخ متلاو عدة سحوبات مقبولة مكفولة  جودو في حالة و مباشرة. 

يتم الاحتفاظ بتأمينات السحوبات و بعد اقتطاعها من حساب العميل  قالاستحقا بتاريخ كفولةلما قبولةلمالسحوبات ا
قیمة  ينب ق على العميل بقیمة الفر  ستحقلميتم اقتطاع او  يرالأخ السحب قحتى تاريخ استحقا كفولةلما قبولةلما

 1قیمة عمولة التسدید كمصاريف البريد. لىبالإضافة إ كفولةلما قبولةلمتأمينات السحوبات او  يرذا السحب الأخه

الفتح عند  مخصو لما ينعند فتح الاعتماد یتم اثبات قیمة التأم %20 وأ %15الإعتماد  قیمةمن  مثلا
 :ن يكو و 

 )للمورد( )ص( مستنديلمن ح/ الإعتماد ا

 في البنك( ستوردلممن حساب ا خصصلمح/البنك )قیمة الإعتماد ا لىإ

 وغيرهمصاريف السويفات  وأفات البنك مثل عمولة فتح الإعتماد و قيد مصر 

                                                       
 .اقتصاد –ادارة  –تدقيق حسابات  – مدونة العلوم المالية والإدارية، محاسبة ،مدونة محمد الصالح 1
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 )للمستورد( )ص( مستنديلمن ح/الإعتماد ا

 (ستوردلمح/ البنك )حساب ا لىإ

 وغيرهالتخلیص و مركیة لجا مالرسو و خارج البنك مثل مصاريف النقل  ى فات أخر و مصر  قيد

 )للمورد( )ص( مستنديلمن ح/الإعتماد ا

 فجهة الصر  وأ ق ح/ الصنو  إلى
 تبقیةلما % مثلا80عند سداد باقي قیمة الاعتماد بنسبة و  ،هعلی فاتو صر لمتزيد بزيادة ا هنا الاعتماد قیمته نإذ

 )للمورد( )ص( مستنديلمن ح/ الاعتماد ا

 ح /مصاريف بنكیة من

 (ستوردلمح/ البنك )حساب ا إلى

 وهو لقيد الإقفا نجري تصل البضاعة بأمن و تتنهي العملیة  حتى

 مستنديلح/ الاعتماد ا إلى)للمورد( )ص(  ياتر شتلمح/ ا من
تم و  هح/ الاعتماد نفس ى قتم إلو  ستوردةلمص البضاعة ایخقیقیة لكل ما لحالقیمة ا ياتر شتلمل ح /اتحمبذلك و 

 .الاعتماد من البنك خصم قیمة
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 خلاصة الفصل

المتعاملين التجاريين الذین یتعرضون لمخاطر یعد الإعتماد المستندي من أبرز الوسائل لضمان حقوق 
بونه بالإلتزام خاصة فیما یخص دفع التجارة الخارجیة بسبب البعد الذي یفرق بينهما، فالمصدر یخشى عدم قیام ز 

مستحقاته، أما المشتري یخشى عدم حصوله على الخدمات المطلوبة أي البضاعة، مما یستوجب تدخل البنك 
وعلیه  دولیا،على إتمام المعاملات التجارية الدولیة حسب القواعد والأعراف المتعارف عليها كوسیط إئتماني ويعمل 

 .ةیالإعتمادات المستندوتنفيذ فتح  آلیة حیبتوضقمنا 

 .عدید المشاكل أثناء التنفيذ وعلیه وجب على كل الأطراف حلها لإتمام الإعتماد المستنديیواجه الإعتماد 

إجراء كل مراحل الاعتماد سنقدم عرض عن بنك البركة وكالة الوادي وتوضیح كیفیة  في الفصل التالي
            المستندي بنجاح



 

 

 الفصل الثالث
دراسة حالة بنك البركة  

 -وكالة الودي-الجزائري
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 تمهيد:

تعد مجموعة البركة المصرفیة مجموعة مصرفیة متخصصة في صناعة الخدمات المالیة الإسلامیة، حيث 
بمبادرات التطوير في كافة مجالات المعاملات  موعةلمجبدایات ظهور صناعة المال الإسلامیة وتتميز ا ظهرت مع

 في مجال تطوير الأدوات المالیة. وخاصة المالیة الإسلامیة

 الأولالمبحث في الوادي الجزائري ووكالة البركة  بنكحول خلال هذا الفصل سنقوم بتقدیم عرض عام  من
 بالوادي.وكالة بنك البركة  فيالاعتماد المستندي  فیه ومن ثم سنصل إلى المبحث الثاني الذي سنتكلم
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 تقديم عام حول بنك البركة الجزائري : الأولالمبحث 

 المطلب الأول: نشأة وتعريف بنك البركة الجزائري 
 الفرع الأول: نشأة بنك البركة الجزائري 

لامیة الإس أموالها وفق الشريعةالم وتستثمر تعتبر مجموعة البركة تجمعا لعدة بنوك وشركات إسلامیة عبر الع
 م.1979نشأ هذا التجمع بجدة بالمملكة العربیة السعودیة سنة  وقد

لجنة  م، وأسفرت على تشكيل1986وفمبر ن 20و 18عقدت مجموعة البركة دورتها الرابعة بالجزائر ما بين 
 الجزائري.مشتركة لدراسة إنشاء بنك البركة 

یفتح أبوابه في الجزائر،  (القطاع العام والخاص)ك إسلامي مشترك بين ويعد بنك البركة الجزائري أول بن
 الذي صدر بعد الدخول في مرحلة الإصلاحات 90/10 في إطار قانون النقد والقرض 1991ماي  20بتاريخ  أنشئ

 1 :وينقسم إلى 10.000.000.000الاقتصادیة في الجزائر ومقره هو مدینة الجزائر العاصمة یقدر رأسماله بـ 

 % 48بنك الفلاحة والتنمیة الريفیة وهو بنك حكومي جزائري بنسبة. 
 52بنسبة % (جدة فرع السعودیة) شركة دلتا البركة القابضة الدولیة. 

 الفرع الثاني: تعريف بنك البركة الجزائري 

 ري والعقاهو بنك إسلامي تجاري یقوم بالائتمان للمنشاءات العامة والخاصة في الميدان التجاري والصناعي 
وض القر  كما انه یعتبر بنك الودائع من الأفراد والمؤسسات زيادة على ذلك فهو یقوم بمنح ،2006 ابتداء من سنة

على  والسهر الزبائناللازمة لتمويل الاستثمار، ويقوم أیضا بتوظیف وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصرف 
 إدارتها.

 ة الجزائري المطلب الثاني: وظائف وأهداف بنك البرك

 یقوم بنك البركة الجزائري بعدة وظائف وأهداف وهي:

 الفرع الأول: وظائف بنك البركة الجزائري:

 یقوم بنك البركة الجزائري بالعملیات التالیة: -
 تنفيذ بنك البركة الجزائري المتعلق بالائتمان قصير ومتوسط الأجل وفق الأسس المصرفیة.

 .منها والخاصةإقراض المؤسسات الصناعیة العامة  -

 خصم وتحصيل الأوراق التجارية من العملاء مع الالتزام بعملیات الدفع -
 قبول الودائع من الزبائن ومختلف المنشآت مع إعادة استثمارها -

 متابعة وتصفیة كل المشاكل المالیة. -

                                                       
اسمهان يعيش تمام، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية، مذكرة ماستر، في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد  1

 .80، ص2015، 2014خيضر بسكرة، 
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 .یضمن للمتعاملين المعلومات اللازمة عن وضعیة التجارة الخارجیة -

 .یقوم أیضا بعملیة الصرف -

 إنشاء صنادیق التأمين الذاتي والتامين التعاوني. -
تلقي الزكاة وقبولها من الهيئات والشركات والإشراف على إنفاقها في المجالات الاجتماعیة  -

 1 المتخصصة.

 وضع كل الإمكانیات المتوفرة لدیهم لتأمين الاحتیاطات المالیة في كامل التراب الوطني. -

روط تجنيد الادخار بقصد إیراد رؤوس الأموال باحترام كل الشالمشاركة بصفة عملیة وثابتة إلى  -
 ة.الاقتصادیة والمنفعة الاجتماعی لمشروعة والقواعد والمنفعةا والقوانين

 .العمل على توطيد الخبرات التي تكون الركن الرئیسي لتنمیة شبكة استغلال البنك -

 الفرع الثاني: أهداف بنك البركة الجزائري:

 الجزائري إلى تحقيق جملة من الأهداف منها: یسعى بنك البركة

 العمل دائما وفق الشريعة الإسلامیة واستبعاد التعامل بالربا.  -

المساعدة في تحقيق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بكل السبل المشروعة بناءا على ما نصت  -
 البنك لتغطیة الحاجات الاقتصادیة والاجتماعیة. علیه بعض مواد

 .فير العائليتشجیع التو  -

وارد متوافقة والشريعة التوسع وفق المزيد من الفروع على مستوى التراب الوطني البحث عن م -
 .الإسلامیة

 المحافظة على السمعة الحسنة والترويج لها وجلب الموردین لتكوين رأس مال إسلامي. -

یشكلون الجزء تحسين الخدمات وتنويع منتجات المقدمة من طرف البنك إلى فئة الزبائن الذین  -
 الأهم.

 الزيادة في استعمال طرق التمويل ذات عوائد الربح. -

 تقديم بنك البركة لوكالة الوادي وأهم صيغ التمويل المعمول بها في الوكالة:المطلب الثالث: 

ريف سنتناول في هذا المبحث تقدیم عام حول بنك البركة الجزائري لوكالة الوادي حيث یتضمن نشأت وتع
 .البركة ووظائفه وأهدافه بنك

 الوادي:بنك البركة وكالة  تعريف: الفرع الأول

ي ف ابهسكن بالوادي فتحت أبوا 400المتواجد مقرها بحي  304هي وكالة بنك البركة الجزائري بالوادي رقم 
 موظفا. 12تضم طاقم من الموظفين یتشكل من  15/05/2011

                                                       
 .80المرجع السابق، صاسمهان يعيش  1
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الوكالة مركز الخدمات القاعدیة للبنك وهي الخلیة الفعالة لاحتوائها على هیاكل الاستقبال والمعالجة  تمثل
 1 كما إن لدیها وظائف تستخدمها في:

 استقبال ودائع تمويل العملیات التمويلیة والإیجار. -
 تسيير وسائل الدفع. -
 رف العملاء وتطبيق أوامر التسدید.دراسة وتحليل ملفات التكفل بعملیات تحصيل القیم المقدمة من ط -
 تحقيق مخطط جمع المواد طبقا للتوجيهات والتنبؤات المحددة من طرف المدیرية العامة. -

 البنك:: دور الوكالة في عمل الفرع الثاني

الوكالة الهیكل القاعدي للاستغلال في عملیات بنوك الإیداع والائتمان وتعتبر مركز للتكالیف  تشكل
  تطويره.تجاري وهي مجبرة على  اتهتمثل في حد ذا اكما أنه والإجراءات

یمكن اعتبار الوكالة محرك رئیسي في نشاط البنك حيث یجب أن تضمن كل الخدمات المطلوبة في  -
 احترامهم.وكسب  مبهلجذ العملاء وهذا

 خاصة.صورة البنك كما تعتمد على مردودیة الوكالة بصفة  -
التطوير وكذا القضاء على التعقيدات  دفبهللوكالة دور خاص في الإعلام وتقدیم النصائح وذلك  -

 التمويل.للخبرة المحدودة للأعوان الاقتصادیين في التحكم في مشاكل  والراجعة الاقتصادیة
 سدید.التدراسة وتحليل ملفات التمويل والتكفل بعملیات تحصيل القیم من طرف العملاء وتطبيق أوامر  -

 العامة.تحقيق مخطط جمع الموارد طبقا للتوجيهات والتنبؤات محددة من طرف المدیرية  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
 .30:10على الساعة  02/05/2023مقابلة مع مدير مصلحة التجارة الخارجية، يوم  1
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 : الهيكل التنظيمي لبنك البركة وكالة الواديالفرع الثالث

 الشكل التالي یوضح الهیكل التنظیمي لبنك البركة وكالة الوادي:

 الوادي.الهيكل التنظيمي لبنك البركة وكالة (: 1-3الشكل )

 
 

 .الوكالة من مقدمة معلومات عن بناءاً  الطلبة إعداد من  :المصدر
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 الإعتماد المستندي في بنك البركة وكالة الوادي الثاني:المبحث 

 المستندية:مقدمة عن الاعتمادات المطلب الأول: 

التجارة الخارجیة من استيراد تعتبر الاعتمادات المستندیة إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عملیات 
وتصدیر، وحيث أنها تجري عن طريق البنوك، فإن ذلك یضفي عليها الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد 
والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندیة. فالمصدريعرف أنه سوف یستلم قیمة البضاعة 

ي الاعتماد المستندي كما أن المستورد یعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة ف
 یدفع قیمة البضاعة الا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي.

 تعريف الاعتماد المستندي:الفرع الأول: 

عملائه المستوردین)المشتري( یتعهد  هو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد
فیه البنك یدفع مبلغ او تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر)المورد( مقابل 

 استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد.

 أطراف الإعتماد المستندي:الفرع الثاني: 

 ( :المستورد )المشتري  -1

یطلب فتح الاعتماد، ويكون الاعتماد في شكل عقد بينه وبين البنك فاتح الاعتماد. ويشمل جمیع  يهو الذ
 النقاط التى یطلبها المستورد من المصدِّر

 الاعتماد:البنك فاتح  -2

یقدم إلیه المشتري طلب فتح الاعتماد، حيث یقوم بدراسة الطلب. وفي حالة الموافقة علیه  يهو البنك الذ
وموافقة المشتري على شروط البنك، یقوم بفتح الاعتماد ويرسله إما إلى المستفيد مباشرة في حالة الاعتماد البسیط، 

 الاعتماد المستندي.أو إلى أحد مراسلیه في بلد البائع في حالة مشاركة بنك ثاني في عملیة 

 :المصدر )المورد( -3

هو الطرف الذي فتح الاعتماد المستندیلصالحه ويقوم بتنفيذ شروط الاعتماد في مدة صلاحیه هذا الاعتماد. 
وفي حالة ما إذا كان تبلیغه بالاعتماد معززا من البنك المراسل في بلده، فإن كتاب التبلیغ یكون بمثابة عقد جدید 

نك المراسل، وبموجب هذا العقد یتسلم المستفيد ثمن البضاعة إذا قدم المستندات وفقا لشروط الاعتماد بينه وبين الب
 .(ويتم الدفع عادة للمصدر عن طريق البنك مُبل غ الاعتماد أو البنك المعزز للاعتماد )في حالة تعزيز الاعتماد
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 البنك المراسل: -4

بنص خطاب الاعتماد الوارد إلیه من البنك المصدر للاعتماد في هو البنك الذي یقوم بإبلاغ المستفيد 
الحالات التي یتدخل فيها أكثر من بنك في تنفيذ عملیة الاعتماد المستندي كما هو الغالب. وقد یضیف هذا البنك 

 ك المعزز.المراسل تعزيزه إلى الاعتماد، فیصبح ملتزما بالالتزام الذي التزم به البنك المصدر، وهنا یسمى بالبن

وعادة ما یسبق فتح الاعتماد مراسلات ومفاوضات بين المستورد والمصدر ويتم الاتفاق بينهما على شروط 
 الصفقة التي یسترشد بها البنك عند وضع الشروط الخاصة في الاعتمادالمستندي.

 للمستورد المطلب الثاني: الإعتماد المستندي بالنسبة

 التعرف على المصدر: وسائلالأول: الفرع 

 یمكن للمستورد التعرف على المصدر بعدة وسائل منها:
 المعارض الدولیة لبیع السلعة ذات العلاقة بالمستورد والمصدر. -
 المجلات المتخصصة بهذه السلعة. -
 الملحق التجاري في سفارة دولة المصدر. -
المصدرومكان وجوده في زيارة المصدر الشخصیة لبلد المستورد والاعلان في الصحف عن وصول  -

 بلد المستورد.
 زيارة المستورد الشخصیة لبلد المصدر والبحث عن السلعة المنشودة ومصدرها هناك. -

 إجراءات فتح الاعتمادات المستندية الصادر الفرع الثاني: 

ذه یسبق فتح الاعتمادات المستندیة عادة اتصالات بين المشتري)المستورد( والبائع)المصدر( وينتج عن ه
یذكر فیه نوعیة البضاعة والآسعار المتعلقة بها  (01انظر الملحق رقم فاتورة تجارية )الاتصالات اتفاق مبدئي 

وكیفیة الشحن وتاريخه ويتسلم المشتري نسخة من هذا الاتفاق المبدئي ويأتي به إلى البنك لفتح اعتماد مستندي 
الاعتماد المستندي ويتم اتخاذ الخطوات التالیة لإكمال فتح بعد أن یكون قد حصل على رخصة استيراد لبضاعة 

 :الاعتماد المستندي
یتقدم المستورد بطلب إلى بنكه لفتح الاعتماد المستندي وذلك بتعبئة نموذج خاص معد لهذه الغایة  -1

 عادة ويتم تحدید الشروط الخاصة بفتح الاعتماد على أن تكون متوافقة مع الأعراف والقواعد الدولیة
للاعتمادات المستندیة فيتم تحدید قیمة الاعتماد والمستندات المطلوبة وتاريخ الشحن وتاريخ انتهاء 
الاعتماد وما إلى ذلك. كما یقوم المستورد بالتوقیع على الشروط العامة لفتح الاعتمادات المستندیة 

)انظر الملحق  البنك ويفوض البنك بقيد المصاريف والمدفوعات المتعلقة بالاعتماد على حسابه لدى
 .(02رقم 
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یقوم البنك بدراسة طلب فتح الاعتماد المستندي للتأكد من استیفائه جمیع الشروط العامة والبیانات   -2
المطلوبة وموافقته للأنظمة المرعیة والأعراف الدولیة للاعتمادات المستندیة. ثم یقوم البنك بتفريغ 

ويتم التوقیع علیه من معلومات طلب فتح الاعتماد على كتاب الاعتماد المستندي المعتمد من البنك 
قبل المفوضين من البنك ويتم إرساله إلى البنك المراسل في بلد المصدر بعد التأكد من وجود رصيد 

انظر الملحق ) المستوردكاف یغطي التأمينات النقدیة والعمولة والمصاريف الأخرى بحساب العميل 
 .(03رقم 

البريدیة المتعلقة بالاعتماد المستندي من حساب یتم اقتطاع التأمينات النقدیة والعمولة والمصاريف  -3
العميل المستورد، ومن الجدیر بالذكر أن نسب التأمينات النقدیة والعمولة قد تختلف من عميل لآخر 
طبقاً لمركزه المالي وخبرة البنك مع هذا العميل ونوع البضاعة المستوردة ووسيلة الشحن، وتحدد هذه 

 تسهيلات في الاعتمادات المستندیة. النسب عادة عند إعطاء العميل
یتم تسجيل المعلومات المتعلقة بالاعتماد المستندیة في سجل خاص یسمى سجل الاعتمادات المستندیة  -4

والذي یحتوي على أهم البیانات المتعلقة بالاعتماد المستندي ومنها رقم الاعتماد المستندي ومبلغه 
 فاتح الاعتماد واسم المستفيد وتاريخ فتح الاعتماد وغيرها.بالعملة المحلیة والأجنبیة واسم العميل 

بعد استلام البنك المراسل كتاب الاعتماد فإنه یقوم بتبلیغ المستفيد بذلك والذي بدوره یقوم بدراسة هذا  -5
الاعتماد للتأكد من موافقته مع الشروط المتفق عليها مع المستورد وإمكانیة تحضير المستندات المطلوبة 

ماد. وبعد ذلك یقوم المستفيد بتجهيز البضاعة واستصدار المستندات المطلوبة بالاعتماد ويتم بالاعت
 تسلیمها للبنك المراسل أو بنك المشتري الذي یرسلها بدوره إلى البنك فاتح الاعتماد.

شروط عند استلام البنك فاتح الاعتماد المستندات فإنه یقوم بتدقیقها جيداً للتأكد من موافقتها مع  -6
الاعتماد الصادر وأنها حدیثة وغير متقادمة وتتعلق جمیعها بالاعتماد. كما یجب التأكد من مطابقة 
مضمون المستندات مع بعضها البعض وعدم وجود تعارض بينها من حيث الوصف والكمیات وتایخ 

 الشحن وما شابه.

ت أو عدم دفع قیمتها یعتبر من الأهمیة ومن الجدیر بالذكر أن القرار الذي یتخذه البنك بدفع قیمة المستندا
لكل من البنك والمصدر والمستورد؛ فالبنك یعرض نفسه للخسارة في حالة دفع قیمة المستندات مع عدم مطابقتها 
لشروط الاعتماد المفتوح لأن المستورد یستطیع أن یرفض دفع قیمة مستندات الاعتماد في حالة عدم مطابقتها مع 

 لاعتماد والمتفق عليها مسبقاً.الشروط الموجودة با
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 للمورد : الإعتماد المستندي بالنسبةالثالثالمطلب 

 المستندات المطلوبة في الاعتماد المستندي:
 الفاتورة التجارية: -1

عتبر الفاتورة إحدى المستندات الهامة التي تطلب في جمیع الاعتمادات المستندیة وتكون صادرة عن ت
 الاعتماد وتبين قیمة البضاعة المرسلة وكمیة ومواصفات هذه البضاعة.المستفيد )المصدر( في 

 شهادة المنشأ: -2

تطلب شهادة المنشأ في جمیع الاعتمادات وتصدر عن الغرفة التجارية في بلد المستفيد )المصدر( والغرض 
بنفس التصدیق  من هذه الشهادة هو معرفة مكان انتاج أو تصنیع البضاعة المستوردة ويجب تصدیق هذه الشهادة

الوارد في الفاتورة التجارية. ومن الجدیر بالذكر أن البضاعة المستوردة من أماكن مختلفة تخضع إلى نسب جمارك 
 مختلفة

 بوليصة الشحن: -3

تطلب بولیصة الشحن في جمیع الاعتمادات ويعتمد نوع البولیصة على وسيلة الشحن ففي حالة الشحن 
 وفي حالة الشحن البحري تطلب بولیصة شحن بحرية وهكذا... الجوي تطلب بولیصة شحن بالطائرة

وتعتبر بولیصة الشحن إحدى المتندات الهامة في الاعتمادات فهي تمثل إیصال استلام وعقد نقل ووثیقة 
ملكیة. وتصدر البولیصة من شركة النقل بعد استلام البضاعة المراد شحنها ومعاینة الطرود من الخارج للتأكد من 

التعبئة، وعادة تطلب البنوك بولیصة شحن نظیفة حتى تبين أن الشركة الناقلة استلمت البضاعة المعنیة سلامة 
 سلیمة في عنابر الباخرة ولایمكن تفريغ الباضعة المشحونة إلا في ميناء الوصول.

 وتحتوي البولیصة على ميناء الشحن ومكان الوصول وأجرة الشحن وكیفیة دفعها. ويطلب البنك فاتح
الاعتماد لأن تصدر بولیصة الشحن لأمره باعتبار أن البولیصة هي وثیقة تملك فوكيل الباخرة یسلم البضاعة 
الشمحونة إلى من یسلمه بولیصة الشحن الأصلیة وحيث أن البضاعة تعتبر ضماناً لتسدید قیمة المستندات فإن 

 لیصة الشحن للعميل إلا بعد تسدید قیمة الاعتماد.البنك فاتح الاعتماد یستطیع السیطرة على البضاعة ولا یُجير بو 
 شهادة الوزن: -4

تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات التي تعتمد بضاعتها على الوزن مثل السكر والأرز والشاي وما شابه 
وتصدر عادة عن المستفيد كما یمكن أن تصدر عن مؤسسات متخصصة في الوزن. ويقبل المشتري أن تصدر 

ستفيد نفسه لأنه عادة ما یطابق الوزن المذكور بشهادة الوزن مع الوزن الوارد في نص بولیصة الشهادة عن الم
 الشحن التي تصدر عن الشركة الناقلة.
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 بيان التعبئة: -5

یطلب هذا البیان عادة عندما تكون البضاعة غير متجانسة لمعرفة محتويات كل طرد. فمثلا عند استيراد 
في نفس الشحنة تعطى الطرود أرقاماً متسلسلة ويذكر في بیان التعبئة أرقام الطرود  أدوات منزلیة وملابس وأحذیة

تحتوي على ملابس فإن ذلك یسهل على السلطات  20-1ومحتوياتها، فعلى سبيل المثال معرفة أن الطرود من رقم 
یع الطرود. ويصدر الحكومیة معرفة محتويات الطرود وفرض الرسوم الجمركیة الصحیحة دون الحاجة إلى فتح جم

 هذا البیان عادة عن المستفيد إلا إذا اشترط الاعتماد غير ذلك.
 بيان المواصفات: -6

إذا كانت البضاعة تعتمد على الحجم والمقاس مثل الخشب والحدید وما شابه فیطلب عادة بیان المواصفات 
رتفاع وأي مواصفات أخرى من ضمن المستندات ليبين أحجام ومقاییس البضاعة من حيث الطول والعرض والا

 ويصدر هذا البیان عادة عن المستفيد.
 

 شهادة المعاينة: -7

تصدر شهادة المعاینة عن شركات متخصصة بمجال المعاینة والتفتیش حيث تقوم هذه الشركات بمعاینة 
تغيير البضاعة وفحصها قبل الشحن مباشرة ولا یجوز أن تتم عملیة المعاینة في مخازن المصدر حيث بإمكانه 

البضاعة بعد معاینتها، وتتم عادة المعاینة باختیار عينة عشوائیة من البضاعة التي سيتم شحنها وتقدم شركة 
المعاینة شهادة تسمى شهادة معاینة تبين فيها حالة البضاعة التي تم معاینتها ومواصفات وتعتبر هذه الشركة 

المصدر حيث أن وجود الشهادة یعطي الثقة للمشتري ضرورية وخاصة في حالة عدم وجود الثفة بين المستورد و 
بأن البضاعة المشحونة تطابق البضاعة المطلوبة في الاعتماد من حيث النوعیة والمواصفات هذا إضافة إلى 

 اطمئنان المشتري عن حالة البضاعة قبل الشحن مباشرة.

یام بمعاینة البضاعة في ميناء والحل البدیل عن شهادة المعاینة هو أن یرسل المشتري أحد موظفیه للق
 المصدر قبل شحنها مباشرة وقد تكون هذه العملیة مكلفة للمشتري.

 شهادة صحية: -8

تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات المتعلقة باستيراد المواد الغذائیة كالمعلبات والحليب ومشتقاته أو اللحوم 
ر عن وزارة الصحة في بلد المصدر ومن الجدیر للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني. وتصد

بالذكر أنه یتم فحص الأغذیة واللحوم المستوردة من الخارج من قبل الأجهزة الصحیة في بلد المشتري للتأكد من 
 مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني قبل طرحها الفعلي في السوق.

إليها مثل شهادة تحليل وشهادة تبخير وشهادة زراعیة  وتطلب مستندات أخرى في الاعتمادات حسب الحاجة
 …وغيرها.
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 ساليب شحن البضائعوأ تعديل الاعتمادات المستندية: الرابعالمطلب 

 تعديل الاعتمادات المستندية: أولا

یخضع تعدیل الاعتمادات المستندیة غير القابلة للنقض لموافقة كل من المستورد والمصدر وعندما یرغب 
بتعدیل الاعتماد المستندي فإنه یقوم بتقدیم طلب بهذا الخصوص للبنك فاتح الاعتماد والذي بدوره یقوم  المستورد

بإبلاغ التعدیل للبنك المراسل الذي بدوره یبلغ التعدیل للمصدر ومن الجدیر بالذكر أن المستفيد قد یرفض التعدیل 
 عتماد.وفي هذه الحالة یبقى المستورد ملتزما بالشروط الأصلیة للا

ومن المعلوم أنه یتم الاتفاق عادة بين المستورد والمصدر على تعدیل الاعتماد المستندي قبل أن یتقدم 
 المستورد للبنك فاتح الاعتماد بطلب التعدیل.

 ومن الأمثلة الشائعة على تعدیل الاعتماد المستندي:
 تخفیض أو تعلیة قیمة الاعتماد. -
 تمدید صلاحیة الاعتماد.  -
 صلاحیة الشحن.تمدید  -

 ساليب شحن البضائع في الاعتمادات المستنديةأ: ثانيا
 C.I.F (Cost – Insurance – Frieght)  

وتعني أن الذي سیقوم بشحن البضاعة هو الذي سيتحمل كل من تكلفة البضاعة والتأمين عليها ومصاريف 
 الشحن حتى تكون جاهزة التسلیم في ميناء المستورد. 

 F.O.B - Free On Board 

رصیف الشحن  ىوتعنى أن البضاعة تكون مسئولیة المستورد عندما تكون البضاعة جاهزة التسلیم عل
ميناء المستورد ويتحمل  إلىالوصول  حتىالخاص بالمصدر ثم یتولي المستورد التأمين عليها ومصاريف شحنها 

 للبضاعة.المستورد خطر الضیاع إذا ما حدث أي شئ 
 C & F ( Cost – Fright) 

وتعنى أن المصدر یتحمل تكالیف البضاعة ومصاريف شحنها ولكن یتحمل المستورد مصاريف التأمين 
 البضاعة على
 C & I (Cost – Insurance)  

أي أن المصدر یتحمل تكالیف البضاعة والتأمين عليها ولكن یتحمل المستورد مصاريف الشحن من ميناء  
 المستورد.ميناء  حتىالمصدر 

وفق ما سبق لكل منهما شروط ومزایا تختلف عن الاخر وكما تم التوضیح یفضل المستورد اتباع اسلوب 
C.I.F  اما المورد یفضل اتباع اسلوبF.O.B
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 خلاصة الفصل

وكالة الوادي قد تمكن من إجراء كل مراحل الاعتماد في هذا الفصل توصلنا في الاخير ان بنك البركة 
المستندي بنجاح، ودليل على ذالك الوثائق الموجدة في هذي الدراسة، وهذا ما یحفز على التعامل بالاعتماد 

المستندي لدى المصارف الاسلامیة.
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 :الخاتمة العامة

 الإعتماد المستندي لدى المصارف الإسلامیةمن خلال دراستنا النظرية والتطبیقیة لموضوعنا المتمثل في 
من الأدوات الهامة جداً في  ةیأن الإعتمادات المستند لنا نيتب -وكالة الودي-دراسة حالة: بنك البركة الجزائري 

 وعيفي إتمام هذه الب طیهوالوس اً يأو تجار  اً یالمصرف إن كان إسلام عتبريو  ة،یوالداخل ةیالخارج ةیالدول وعيعقود الب
 ةیلكل من البائع والمشتري في إتمام عمل ةیقیهي الضمانة الحق ةیعلى أكمل وجه، كما تعد الاعتمادات المستند

 داً يلكن بعمن المصارف الأخرى، و  رهايأرباح كغ قيتسعى إلى تحق ةیأن المصارف الإسلام ضاً یلنا أ نيوتب عیالب
المجتمع  خدمیبما  اتهایعمل هی،كما تسعى إلى توج ةیالإسلام عةيمع أحكام الشر  توافقیعن الربا المحرم وبشكل 

 اتهایالارباح في عمل ادةيالفوائد وز  ادةيالاخرى فتسعى إلى ز  ةي، أما المصارف التجار تطلباتهمع م تماشىيو 
 ةیالمصرف

في تعاملاتها مع الإعتماد المستندي في الفقه  ةیخلال هذه الدراسة وجدنا بأن المصارف الإسلام ومن
 نوعين:الاسلامي تنقسم الى 

 الاعتمادات المؤجلة أولا:

 للمستندات مهیمؤجل بعد تقد خيالإعتمادات في تار  مةیمع المستورد على دفع ق إتفاق المستفيدبها  ويقصد

 إعتماد التمويل الذاتي  ثانيا:

العمولات  النقدیة،بإعتماد التمويل الذاتي على انه یتم تحميل العميل كل من قيد قیمة التأمينات  ويقصد
 انواع:وكافة المصاريف وقیمة المستندات وتنقسم الى ثلاثة 

 التمويل على اساس المشاركة  -
 على أساس المرابحة للآمر بالشراء   التمويل -
 على أساس المضاربة  التمويل -

 المستندي:وتطرقنا في هذه الدراسة الى أهم خصائص الإعتماد 

 یلتزم البنك بتنفيذه متى قدم إلیه المستفيد المستندات التي نص عليها في الإعتماد  أن -
 ملزم بدفع قیمة الإعتماد إلى المستفيد إذا وجد مستندات متطابقة للشروط  البنك -
 التعامل بالإعتماد بناء على المستندات فقط دون النظر الى البضاعة یتم -

 الاعتماد:مراحل في آلیة فتح  4أن هناك  وإستخلصنا

 وهي عبارة عن اتفاق بين المورد والمستورد وتنتج عنه فاتورة شكلیة  الاولى )التمهيدية(: المرحلة

الذهاب الى البنك وطلب بفتح الاعتماد وتعبئة طلب موثق ويقوم المستورد ب (:الثانية )طلب فتح الاعتماد المرحلة
 لدى المصرف
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 هو تعهد كتابي صادر من المصرف ومعتمد بتوقیعه   (:الإعتماد )خطابالثالثة  المرحلة

وهي عبارة عن مجموعة من الشروط یجب على فاتح الاعتماد الموافقة عليها  (:الشكلية )الشروطالرابعة  المرحلة
  .عتمادمن أجل سير الإ

  النتـــائج:

 كالآتي:من بين أهم النتائج المتحصل عليها من خلال هذه الدراسة وهي   

  .استنتجنا أن المصارف الاسلامیة لا تتعامل بالربا كلــیا -
 .المصارف الاسلامیة تقوم بالتنسيق بين أحكام الشريعة والأعراف الدولیة المتعامل بها -
 .وسيلة تمضن حقوق المورد والمستوردالاعتماد المستندي هو عبارة عن  -
 .العقد الذي یتم بين البائع والمشتري هو الأساس في عملیة فتح الإعتماد -
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 قائمة المصادر والمراجع:

I- المصادر 

 الكريم بروایة ورش عن نافع. القرآن -1

II- الكتب: 

 .2010الطبعة الاولى، دار الفكر، عمان،  ها،يوالرقابة عل ةیالمصرف اتیادارة العمل ادي،یاحمد الع -1

الطبعة الاولى، دار الفكر،  ة،یوالقروض والخدمات المصرف وعيالب ة،یأدوات الإستثمار الإسلام ادي،یأحمد الع -2
 .2010عمان، 

والقانون، الطبعة الاولى،  عةيالشر  نيدراسة مقارنة ب ةیالفقهي والقانوني للإعتمادات المستند فيیالتك خ،یالش نيحس -3
 2007عمان، 

 .2010، زهران للنشر، عمان، 1المتخصصة، ط ةیإدارة المؤسسات المال ل،يالسعودي جم -4

دار النشر مكتبة الملك فهد، ، 1عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، الادارة الاستراتیجیة في البنوك الاسلامیة، ط -5
 .2004السعودیة، 

عبد الله بن عبد الحسين الطريقي، الاقتصاد الاسلامي، جامعة الملك سعود، مؤسسة الجريسي للنشر والتوزيع،  -6
 .2009الرياض، 

الإسلامي، الطبعة الاولى، دار الفكر  ليوالتمو  رفةيفي أعمال الص ةیفوزان العبادي، إدارة المخاطر المال ريعب -7
 .2015 .للنشر، عمان

، دار الفكر الجامعي ،الأردن، 1الفقهي والقانوني للاعتماد المستندي،ط فيیالتك بيومي،محمد  الشیخ، حسينعلي  -8
2007. 

 ة،یلعربالدول ا عاتيدراسة للقضاء المقارن وتشر  – ةیالبنوك من الوجهة القانون اتیعوض، عمل نیعلي جمال الد -9
1989. 

شومان،  ديمكتبة عبدالحم ثة،یبالإتصالات الحد ةیوالترجمة والبحوث، جامعة آل لوتاه العامل فیلجنة تأل -10
2001. 

 .2005 ،عمان ة،یوالإسلام ةيالتجار  المصارف في ةیالمصرف والخدمات الأعمال حنون، حسن محمد -11

دراسات في الاقتصاد الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الاسلامي،  ة،یالاعتمادات المستند ل،ياسماع نیمحي الد -12
 .القاهرة

هاني محمد دويدار، الوجيز في العقود التجارية والعملیات المصرفیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندرية،  -13
2003. 
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البحرين،  -الاولى، المنامةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، المعایير الشرعیة، الطبعة  -14
2014 

III- :المذكرات  

اسمهان یعیش تمام، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصیغ المصرفیة، مذكرة ماستر، في العلوم  -1
 .2015، 2014الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

مقدمة ضمن متطلبات امال لعمش، دور الهندسة المالیة في تطوير الصناعة المصرفیة الاسلامیة، مذكرة  -2
الحصول على شهادة الماجستير، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

 .2012/2011الجزائر، سنة 

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول  خبابة عبد الله، الاقتصاد المصرفي، البنوك التجارية والبنوك الاسلامیة،   -3
 .الجزائرماجستير، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، على شهادة ال

رسالة  ة،یفي المصارف الإسلام ةیللإعتمادات المستند ةیالممارسات العلم ميیتق م،یمصعب تركي إبراه   -4
 .2011/2012ماجیستير، جامعة اليرموك، العراق، 

IV-  توالمجلاالمحاضرات 

من الفقرة )أ( القواعد والأعراف الدولیة الموحدة للاعتمادات المستندیة،  03التجارة الدولیة مادة رقم باريس، غرفة  -1
 .500،1993المنشور رقم 

 .اقتصاد –ادارة  –تدقيق حسابات  –محاسبة  لإدارية،او محمد الصالح، مدونة العلوم المالیة  ةمدون -2

V- المواقع الإلكترونية 

1- http://sqarra.wordpress.com/lgc  

2-  www.fatwa.islamweb.net– 

3- www.islamifm.com 

4- Www.qistas.com 

5- http://www.marocdroit.com 
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1AGC304-6402-00000107/05/23-12:19:22

Instance Type and Transmission

to SWIFT (ACK)Notification (Transmission) of Original sent
Network Delivery Status
Priority/Delivery
Message Input Reference

Network Ack
! Normal
: 1216 230507BRKADZALAXXX7484081994
Message Header

: FIN 700 Emission d'un credit documSwift Input
Sender :(BRKADZALXXX i

BANQUE AL-BARAKA D ALGERIE
ALGIERS DZ

• Receiver : ICBKCNBJXXX
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
(HEAD OFFICE)
\BEIJING CN j

Message Text

27: Sequence des totaux
1/1

40A: Forme de credit documentaire
IRREVOCABLE

20: Numero du credit documentaire
LC304/00XX/23IR

31C: Date d'emission
230507

40E: Regies d'application
UCP LATEST VERSION

31D: Date’et lieu de 1'expiration
230625AT OUR COUNTERS

50: Partie demanderesse
xxxxx
ALGERIA

59: Beneficiaire - nom/adresse
xxxxxxxx
CITE XXXXXXX

32B: Code devise et montant
Currency
Amount

41A: Disponible chez/via - FI BIC
BRKADZAL
BANQUE AL-BARAKA D ALGERIE
ALGIERS DZ
BY PAYMENT

43P: Envois partiels
NOT ALLOWED

43T: Transbordement
ALLOWED

44E: Port de chargemt/Aeroport depart
ANY PORT IN CHINA

44F: Port de dechrgemt/Aerprt de dest
ALGIERS PORT

.CITE XXXXXX EL OUED

TEL:+8XXXXXX6551

: USD (US DOLLAR)
#54.000,00#
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